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المقدمة

يتوج المؤتمر العام السادس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" خمسة عقود من النضال الوطني الدؤوب وقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، وهو يفتح أمام الحركة 

أبواب العبور بالقضية الفلسطينية صوب مستقبل مليء بالعمل والأمل وتحقيق أهداف 

شعبنا. وإذ تقدم حركة "فتح" لأعضائها وأنصارها ومؤيديها، وللشعب الفلسطيني 

ولجميع المعنيين في العالم، برنامجها السياسي العام، فإنها تؤسسه على وعي عميق بالمتغيرات الكثيرة التي حلت بالقضية الفلسطينية وبالمنطقة وبالعالم، متوخية أن ينهض هذا البرنامج بدور أساسي في تشكيل الوعي على نحو يستجيب لمتطلبات إنجاز مرحلة التحرر الوطني، وتحقيق الاستقلال الوطني ولمتطلبات بناء مؤسسات الدولة، والنهوض بالمجتمع الفلسطيني، وأن ينهض كذلك بدور أساسي في تحديد علاقاتنا مع العالم الخارجي، والتأثير فيه، وفي تقوية موقف الحركة، وتعزيز حضورها وإعادة تقديمها. 

ويستند هذا البرنامج إلى تراث نضالي واسع وغني لهذه الحركة، وإلى تحليل وفهم صحيح للمراحل السابقة وللمرحلة الحالية. كما يستند إلى قيمنا العربية والإسلامية بكل ما لها من أهمية في حياتنا وحياة أجيالنا القادمة. ويحتكم البرنامج إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ويتمسك بهما. 

غنى عن القول أن هذا البرنامج ملزم لأعضاء الحركة بداية باستخدامات المصطلح السياسي، ووصولاً إلى وحدة الموقف. والبرنامج يشكل دليل عمل وأداة قياس لممثلي "فتح" 

في الهيئات المختلفة، بما في ذلك هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث يخدم هؤلاء 

ويساعد في تقييم عملهم. إن الحركة بحاجة ماسة لهذه الوحدة والفهم المشترك، خاصة بعد التأخر في عقد مؤتمرها العام، وما نتج عن ذلك من سلبيات كثيرة.. وأيضاً تعقد الواقع 

وضرورة معالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الشأن السياسي بطبيعة الحال. 

الباب الأول

حركاتنا.. حركة التيار الوطني الديمقراطي العام 

حركتنا التي ننتمي لها ونفتخر بها... حركة " فتح" التي فجرت الثورة الفلسطينية المعاصرة، وقادت الكفاح المسلح من أجل التحرير والعودة، وقدمت قوافل الشهداء من أجل ذلك. الحركة التي جسدت الوطنية الفلسطينية والتي دافعت عن القرار الوطني المستقل. الحركة التي اعتمدت الديمقراطية منهاجاً راسخاً للعلاقات الوطنية وقبلت التعددية السياسية والتمايز. الحركة التي قادت منظمة التحرير الفلسطينية وذهبت بها نحو الكيانية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. الحركة التي عادت بالقضية الفلسطينية إلى مركز الحدث وفتحت لها آفاق عربية ودولية رحبة. الحركة التي أدركت المتغيرات وسعت لحل سلمي يحقق لشعبنا الاستقلال الوطني وممارسة السيادة في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. الحركة التي قادت بناء السلطة الوطني الفلسطينية وبنت النظام السياسي الديمقراطي على أرضنا. الحركة التي قاومت القمع الإسرائيلي والحلول الإسرائيلية التي تنتقص من حقوق شعبنا. الحركة التي انتصرت للإنسان.. نعم هذه هي حركتنا..حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح". 

ومع العودة للوطن وانتقال الثقل الحركي وثقل الحركة الوطنية إلى هنا، وتمركز مهامنا الفلسطينية في الوطن. أصبحت هذه الحركة هي حركة التيار الوطني الديمقراطي العام بحق. حركة الغالبية الكبيرة من الشعب، وحركة كل الفلسطينيين الذي يؤمنون بوطنيتهم، وبالمشروع الوطني، ويؤمنون أيضاً بالديمقراطية، بعيداً عن التشدد والتعصب والاستبداد. 

ومع كل هذا المجد الذي ننسبه للحركة فإننا ندرك الصعوبات الهائلة التي واجهت الحركة وقيادتها وكادرها وأعضاءها وما زالت تواجهها على طريق إنجاز أهدافنا الوطنية، والمحافظة على ثقة شعبنا بنا. كما أننا ندرك وبعمق أنه ومع كبر الإنجازات التي تحققت، فإنه كان هناك الكثير من الثغرات والكثير من الأخطاء. وبرنامجنا هذا مليء بالنقد الذاتي الذي نؤمن به كآلية فعالة لتحسين الأداء وتعديل المسار. 

وعند الحديث عن الحركة ومسارها وتراثها يجب تناول دور قيادتها التاريخية وفي مقدمتها الرئيس ياسر عرفات رحمه الله، مؤسس "فتح"، وقائدها وصاحب الدور الهائل في صياغة الحركة، بل وعموم الحركة الوطنية الفلسطينية. كان عرفات صاحب الكوفية السمراء العالية، التي صارت من علامات فلسطين، وصاحب الرؤية الفطنة، كان المقاتل الشرس، والمناضل الصلب العنيد، كان القريب من الشعب والحنون على الأهل، كان المتقشف البسيط، وكان القائد وكان السياسي. لقد كان عرفات أب الوطنية الفلسطينية. وكما قال شاعرنا محمود درويش كان "الفصل الأطول في حياتنا". سنكون أوفياء للرئيس الراحل ولرسالته، وسنعمل على تخليد ذكراه، والاستفادة من إرثه السياسي وتجربته ونقلها لأجيالنا القادمة. اسرائيل لم تدخر جهداً في مقاتلة ياسر عرفات الذي لم يدخر جهداً في الدفاع عن فلسطين، وقامت بحصار القائد وقصف مقره، لا لشيء إلا لأنه قال لا للتنازل عن الثوابت ودون ذلك الموت. علينا التوصل إلى كل الحقيقة بشأن وفاته مع إدراكنا المسبق للمسؤولية الإسرائيلية عن حصاره والنتائج المترتبة على هذا الحصار. 

والى جانب ياسر عرفات كان هناك كوكبة من الأخوة الكبار من القيادات الأوائل أعضاء اللجنة المركزية الذين قضوا شهداء في سبيل الوطن والقضية. في مقدمة هؤلاء أمير الشهداء خليل الوزير أبو جهاد، الرجل الثاني، ورجل النضال داخل الوطن. ثم هناك صلاح خلف (أبو إياد)، وهايل عبد الحميد (أبو الهول) وأبو علي إياد، وأبو صبري صيدم، وكمال عدوان، وخالد الحسن. تعلمنا من كل هؤلاء الرواد وسنبقى على ذكراهم جميعاً. 

والى جانب أعضاء اللجنة المركز هناك قافلة طويلة من الشهداء الذين سقطوا في ساحات النضال المختلفة، وهناك طابور طويل طويل من الأسرى والمعتقلين. رحم الله شهداءنا، وتحية لأسرانا ومعتقلينا الذين لن نستكين حتى خروجهم جميعاً. 

ومع تعقد المهام المطروحة حالياً في الوطن على حركتنا، برزت أسئلة هامة حول بنيتها وطبيعتها ومدى ملاءمتها لإنجاز هذه المهام. نقصد بالطبع مهام بناء مؤسسات الدولة وبناء المجتمع والاقتصاد الفلسطيني. وترى الحركة هنا أنه، وبسبب استمرار الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وبسبب الإستعمار الإستيطاني الذي يمنع التسوية، وكذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا، أن هناك تداخل غير مسبوق في أي مكان في العالم بين مهمات مرحلة التحرر الوطني، ومهمات مرحلة البناء ما بعد حل الصراع. بناءً عليه فإن الحركة لن تتحول الآن إلى حزب، وذلك لحين إنجاز مهام مرحلة التحرر الوطني، أو على الأقل لحين الوقوف على أرضية صلبة لا تراجع عنها فيما يتعلق بانتهاء هذه المهام. في نفس الوقت فإن الحركة تدرك ضرورة التصدي للمهمات التي يفرضها وجود السلطة واستمرار عملها، وضرورة تطوير مؤسساتها والإرتقاء بها، وبالتالي فهي تدرك ضرورة توسيع برنامجها ليشمل رؤيتها الإجتماعية والإقتصادية حتى تتمكن من أداء المهمات المطلوبة على أفضل وجه. والحركة تطلب من كادرها وأعضائها ضرورة استيعاب هذا التغيير والعمل على اساسه. 

مسألة هامة أخرى فرضها التغيير في الظروف الموضوعية هي انتقال التنظيم من ظروف السرية إلى العلنية. يقتضي هذا التغيير الكبير إحداث تغييرات على الهيكل التنظيمي من الشكل العنقودي إلى شكل أكثر أفقية، وهو ما سيحدده النظام الأساسي المعروض على المؤتمر، كما يقتضي أيضاً بالضرورة تغيير في طبيعة العمل التنظيمي وعلاقته بالمحيط بحيث يكون أكثر انفتاحاً على هذا المحيط وأكثر تأثراً به. ومن ضمن التغييرات المهمة في هذا المجال الدور المباشر للعضو في اختيار قيادات الحركة وممثليها للمسؤوليات المختلفة، بما في ذلك الترشيح نيابة عنها. 

هناك أيضاً مسألة العمل العسكري. وفي الوقت الذي تقدر فيه الحركة العمل النضالي الكبير، والتضحيات التي قدمها الإخوة الذين انخرطوا في العمل العسكري المقاوم، فهي تدرك أيضاً السلبيات التي ترتبت على بعض جوانب هذا العمل وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني. وعلى ضوء الموقف السياسي لحركتنا تجاه أساليب النضال في المرحلة القادمة، فإنه من الواضح ضرورة معالجة هذا الموضوع بطريقة تنهي الوجود العسكري المستقل للحركة وأعضائها. ويمكن بطبيعة الحال استيعاب هذا الوجود في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة الفلسطينية. غير أن تحديات الوضع الخاص القائم على الأرض بتداخلاته الداخلية والخارجية قد يفرض على الحركة الحفاظ على قدرات أمنية معينة تحسباً للظروف. 

من الناحية الهيكلية، وبالنظر للأهمية التي تعطيها الحركة للطفل الفلسطيني والشاب الفلسطيني، فإن الحركة خصصت منظمة الطلائع للأشبال والزهرات من أطفال فلسطين حتى تسهم الحركة في اعدادهم اجتماعياً ووطنياً في مرحلة مبكرة. وخصصت الحركة كذلك منظمة الشبيبة للشباب الفلسطيني من سن ( ) إلى سن ( ). وهي المنظمة التي يتفاعل فيها الشباب وينمي قدراته ويرعى قيمه وانتمائه الوطني. 

أما بالنسبة للمرأة، وانطلاقاً من إيمان الحركة بالمساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وضرورة العمل الجاد.. ومن أجل تحقيق هذه المساواة وتمكين المرأة من لعب دورها الطبيعي باعتبارها نصف المجتمع كأم وأخت وزوجة، وأيضاً العنصر المنتج والمسؤول وحاضنة مستقبل شعبنا. انطلاقاً من كل ذلك فإن الأصل في الحركة أن تشارك المرأة في نفس الهياكل التنظيمية مع الرجل، إلا في بعض الحالات التي تختار هي ولأسباب محددة غير ذلك. في نفس الوقت وإلى جانب الأطر التنظيمية هناك بطبيعة الحال اتحاد المرأة ومنظماته والمكتب الحركي للمرأة، وهي هياكل تعنى بشأن المرأة الفلسطينية بشكل خاص. 

أخيراً، فإن قوة الحركة وعنفوانها لا تستند فقط إلى كوادرها وأعضائها، وإنما تستند أيضاً إلى أنصارها وأصدقائها. وعلى الحركة وأعضائها أن يعملوا دائماً على توسيع دائرة الأنصار والأصدقاء، وإقامة أفضل العلاقات معهم على قاعدة الاحترام والمشاركة. وانطلاقاً من همومنا ومهامنا وأهدافنا المشتركة ترحب الحركة دائماً بكل من يعتبر نفسه صديقاً لها، وترحب بمشاركتهم ونقدهم ونقدر لهم كل عملهم. 

الباب الثاني

الصراع ومحاولات التسوية 

منذ أكثر من مائة عام، اندلع الصراع على أرض فلسطين، وتعرض أهل البلاد الأصليين وأصحاب الأرض لظلم تاريخي قل مثيله. من الاستعمار، إلى الهجرة الإحلالية المنظمة، إلى القمع المستمر، إلى الاقتلاع من الأرض واللجوء، إلى الاحتلال، إلى الاستعمار الاستيطاني، وإلى القتل والاعتقال والطرد. وخلال كل ذلك إلى الحرمان من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. 

بدأت قصة شعبنا الفلسطيني في هذا الصراع مع بداية تكون الحركة الصهيونية التي هدفت إلى "إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين"، ثم تجاوب الحكومة البريطانية مع ذلك الهدف وإصدارها وعد بلفور عام 1917. ثم جاء احتلال بريطانيا لفلسطين خلال الحرب العالمية الأولى وقيام عصبة الأمم بعد ذلك باعتماد الانتداب البريطاني على فلسطين. ومع نهاية الحرب العالمية بدأت الهجرة اليهودية بشكل واسع، والتي استمرت بالرغم من رفض شعبنا لهذه الهجرة ومقاومته لها. وفي وقت لاحق ازدادت هذه الهجرة نتيجة للاضطهاد النازي لليهود في أوروبا. ومع نهاية الثلاثينات وصل عدد اليهود في فلسطين الانتدابية إلى حوالي ثلث عدد السكان (بالمقارنة مع 10% قبل عقدين). واستمرت بالمقابل مقاومة شعبنا وانتفاضاته المتكررة، وأشهرها إضراب عام 1936 الذي استمر لستة أشهر كاملة. 

وفي عام 1947 قررت بريطانيا إنهاء الانتداب ورفع الأمر إلى الأمم المتحدة والتي قامت بدورها في 29 نوفمبر من نفس العام باعتماد القرار رقم 181 الذي يقسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، مع اتحاد اقتصادي بينهما، ومع وجود نظام دولي خاص بالقدس. وخصص القرار للذين يشكلوا 70% من السكان حوالي 47% من الأرض. 

وأعلنت بريطانيا إنهاء الانتداب في 15 مايو، قبل الموعد المحدد في القرار بعدة أشهر. وتحركت الحركة الصهيونية لتثبت سيطرتها على مزيد من الأراضي مع الانسحاب البريطاني. ووقعت مجزرة دير ياسين حيث قتل 254 فلسطينياً من بينهم نساء وأطفال، وانتشر الرعب، وقامت قوات الهاغاناة والعصابات الأخرى باقتلاع 750 ألف فلسطيني من ديارهم ومتلكاتهم سواء بالقوة المباشرة أو بالتخويف والإرهاب. 

وفي 13 مايو أعلنت دولة اسرائيل من جانب واحد، وفي اليوم التالي تحركت قواتها وبدأت باحتلال أراض خارج تلك المخصصة للدولة اليهودية. وفي نفس الوقت دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين فيما شكّل الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى، بيد أن هذه الجيوش بعتادها المحدود، وعدم جاهزيتها، لم تستطع مجابهة الجانب الإسرائيلي، وخلال اسابيع كانت اسرائيل تسيطر على حوالي نصف الأرض المخصصة للدولة العربية. وبقيت الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية وقطاع غزة تحت السيطرة المصرية. 

في منقطة القدس سيطرت اسرائيل على الجزء الغربي ودمرت 37 قرية من القرى الواحدة والأربعين الموجودة هناك، وطردت حوالي 80 ألف فلسطيني من هذه المنطقة وحدها (ثم نقلت عاصمتها في انتهاك للقرار 181 إلى القدس الغربية عام 1950). وفي 11 ديسمبر 1948 اتخذت الجمعية العامة القرار 194 الذي أنشأ لجنة التوثيق، وأكد القرار أن اللاجئين الذين يريدون العودة إلى بيوتهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن، وأن التعويضات يجب أن تدفع للذين يختارون عدم العودة عن املاكهم، وعدم فقدان هذه الأملاك، والضرر الذي لحق بها، والتي وفقاً القانون الدولي، يجب أن تدفع من قبل الحكومة أو السلطة المسؤولة. 

وفي الفترة من يناير وحتى يوليو 1949 تمكن وسيط الأمم المتحدة بالإنابة (بعد قيام ارهابيين يهود بقتل الكونت برنادوت) من إنجاز اتفاقيات الهدنة بين اسرائيل من جهة، وكل من مصر والأردن ولبنان وسوريا من جهة أخرى. وفي ديسمبر من نفس العام، انشأت الأمم المتحدة وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين. 

في 29 أكتوبر 1956 احتلت اسرائيل قطاع غزة بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء خلال العدوان الثلاثي على مصر إثر تأميم قناة السويس. وفي نفس اليوم ارتكبت مجزرة كفر قاسم في المثلث، وبعد عدة أيام ارتكبت مجزرة خان يونس في 3 نوفمبر، واستمر احتلال اسرائيل للقطاع حتى 8 مارس 1957. 

استغرق الأمر فترة طويلة للتعافي من النكبة وتأثيرها المدمر على الشعب الفلسطيني، وفي عام 1964 تأسست م.ت.ف وتم اختيار المناضل أحمد الشقيري رحمه الله رئيساً للجنتها التنفيذية. وفي الأول من يناير 1965 بدأت قوات العاصفة، الجناح العسكري لحركة "فتح" الكفاح المسلح ضد إسرائيل. 

وفي 5 حزيران 1967 اندلعت الحرب مرة أخرى، وأدت إلى هزيمة جديدة للجانب العربي، حيث احتلت اسرائيل شبه جزيرة سيناء، ومعها قطاع غزة.. كما احتلت الضفة الغربية والجولان السوري. وشكلت الهزيمة ضربة قاسية للأنظمة العربية، وبشكل خاص للزعيم العربي الكبير الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله. أما بالنسبة للشعب الفلسطيني، فقد أدت إلى رحيل حوالي 325 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة معظمهم إلى الأردن، ومثل هؤلاء من النازحين الفلسطينيين. عموماً فقد شكلت الحرب ونتائجها النكبة الثانية للشعب الفلسطيني بعد احتلال ما تبقى من فلسطين الإنتدابية وما تمخض عن ذلك من نتائج في الأرض المحتلة. 

بيد أن هزيمة حزيران شكلت أيضاً رافعة للفكر الفلسطيني الجديد للفدائيين وللكفاح المسلح وللهوية الفلسطينية المستقلة. ولعل أهم ما نتج عن حرب حزيران هو التحول الذي حدث على العقل العربي، وأن حدث في أوقات متفاوتة، باتجاه التحول من تحرير كل فلسطين إلى استعادة الأراضي المحتلة عام 1967 وبناء الدولة الفلسطينية. 

ومنذ احتلال اسرائيل للأرض الفلسطينية عام 1967 قامت بشكل منظم بضم القدس الشرقية وتوسيعها، وقامت ببناء المستعمرات المحرمة قانونياً، بداية كأنها اجراءات أمنية، ولاحقاً في حملة متواصلة لاستعمار الأرض شملت مصادرة الأراضي ونقل السكان الإسرائيليين إلى الأرض المحتلة، وبناء مستعمرات لهم.. ولاحقاً بناء منظومة حياتية خاصة بهؤلاء المستعمرين على حساب الشعب الفلسطيني. 

رافق هذا الإستعمار الإستيطاني لأرضنا قمع اسرائيلي منظم بدأ بقمع الحريات الفردية وتقويض التعليم والمؤسسات واستغلال السكان اقتصادياً وضرب آفاق وإمكانات الإقتصاد الفلسطيني واتباعه للإقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة للإستغلال غير المشروع للموارد الطبيعة، بما في ذلك المياه. ثم تصاعد هذا القمع في مواجهة النضال الفلسطيني من أجل التخلص من الإحتلال ليشمل فرض حظر التجول لفترات طويلة، والترحيل للعديد من المواطنين، والقمع المباشر، بما في ذلك إطلاق النار، وجرح وقتل اعداد كبيرة من الفلسطينيين، وتدمير البيوت، وتخريب المحاصيل وقلع الأشجار. 

أدى كل ذلك القمع، وتصاعد النزعة التحريرية الفلسطينية إلى اندلاع الإنتفاضة الأولى في 1987، انتفاضة الحجارة التي وضعت الشعب الفلسطيني بأكمله في مواجهة قوة الإحتلال، وهو ما أدى بدوره إلى سياسة القبضة الحديدية، وتكسير العظام، والى مزيد من استخدام القوة العسكرية والأسلحة المختلفة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي ما أدى إلى إلحاق خسائر بشرية كبيرة بشعبنا. 

قامت اسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال إذن بانتهاكات بالغة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون والدولي والإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وشكلت بعض هذه الإنتهاكات انتهاكات جسيمة.. أي جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. 

في مواجهة تلك السياسات والأعمال الإسرائيلية، تجاوب المجتمع الدولي مع التحرك السياسي الفلسطيني، وانتصر للحق الفلسطيني، وقام بإدانة كل ذلك في الكثير من المرات، وقام مجلس الأمن والجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى بإصدار عدد كبير من القرارات المستندة للقانون الدولي والتي حددت مواقف واضحة بشأن المستعمرات الإسرائيلية، والإجراءات الإسرائيلية في القدس والممارسات الإسرائيلية الأخرى. بيد أن هذه القرارات خاصة قرارات مجلس الأمن لم تصل إلى نهاياتها الطبيعية باتخاذ اجراءات محددة ضد اسرائيل، وذلك أساساً بسبب الحماية التي شكلتها الولايات المتحدة لإسرائيل. 

وفي خارج الوطن اتخذ الصراع منذ عام 1965 اشكالاً أخرى كان جوهرها المواجهات العسكرية بين قوات الثورة والجيش الإسرائيلي. ولعل أهم هذه المواجهات والتي تمت في وقت مبكر كانت معركة الكرامة في العام 1968 التي شكلت نقطة تحول لمصالح الحركة الفتية "فتح"، نتيجة الصمود البطولي لمقاتلينا، إلى جانب مقاتلين من قوات التحرير الشعبية، وبإسناد من قطاعات من الجيش الأردن. ثم انتقلت ساحة المجابهة العسكرية في النصف الثاني من السبعينات إلى الجنوب اللبناني، الذي شهد احداثاً كثيرة تميزت عن الجانب الفلسطيني بقصف قرى الشمال الإسرائيلي والتصدي للإعتداءات الإسرائيلية. أما على الجانب الإسرائيلي فقد استخدمت اسرائيل كل آلتها العسكرية، وارتكبت الكثير من البشاعات من الإغتيال إلى القصف البري والجوي والإجتياحات، والتسبب في دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة. ولعل أهم هذه المواجهات كان الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 والذي فرض حصاراً على بيروت لمدة سبعة وثمانين يوماً كاملة، صمدت خلالها القيادة الفلسطينية ومقاتلي الثورة جنباً إلى جنب مع مقاتلي الحركة الوطنية اللبنانية، مسطرين سوياً ملحمة صمود في وجه العدوان. وانتهت المعركة بعد ذلك بعدة اتفاقات نتج عنها انسحاب اسرائيل من جهة، وخروج المقاومة من لبنان. 

على المستوى السياسي كان هناك رحلة طويلة للبحث عن حل للصراع، وفي هذا السياق شهدنا تغييرات في المواقف الفلسطينية ومبادرات اقليمية ودولية، ومساع عديدة لتحقيق التسوية السلمية. ولعل التغيير الأول والمهم في الموقف الفلسطيني كان برنامج النقاط العشر الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني في 12 يونيو 1974، والذي دعا إلى إقامة السلطة الفلسطينية على أي أرض يتم تحريرها. البرنامج مثل بداية الإستعداد للتعايش، ولو بحكم الأمر الواقع مع اسرائيل، وقاد ذلك في حينها لتشكيل جبهة الرفض الفلسطينية. لكن آفاق سياسية كبرى تفتحت بعد ذلك، وجاء اعتراف القمة العربية بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد، وجاءت أيضاً دعوة الأمم المتحدة للمنظمة للمشاركة في اعمالها كمراقب، وقيام ياسر عرفات بمخاطبة الجمعية العامة باسم الشعب الفلسطيني. وفي نفس العام أكدت الجمعية العامة في قرارها 3236 الحقوق غير القابلة للتصرف على الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وحقه في الإستقلال الوطني والسيادة، وحقه في العودة لبيوته وممتلكاته. 

في 21 نوفمبر 1977 فاجأ الرئيس المصري محمد أنور السادات رحمه الله العالم العربي بأسره عندما زار القدس وخاطب الكنيست الإسرائيلي سعياً وراء التسوية، وأثارت الزيارة غضباً عربياً واسعاً، وقادت إلى عزلة مصر عن العالم العربي. وفي سبتمبر 1978 استضاف الرئيس الأميركي جيمي كارتر قمة بين الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن في كامب ديفيد، وتوصلت القمة إلى إطارين واحد باسم التوصل إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، والآخر باسم السلام في الشرق الأوسط، تضمن تصوراً لمستقبل الضفة الغربية وغزة يستند إلى فكرة الحكم الذاتي الإنتقالي. وفي 26 مارس 1979 تم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن. 

وفي 9 سبتمبر 1982 اعتمد مؤتمر القمة العربية في فاس الخطة العربية للسلام التي تدعو لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وتدعو مجلس الأمن الدولي لوضع ضمانات للسلام بين كل دول المنطقة. 

وفي أواخر العام 1988 قادت "فتح" تحركاً سياسياً فلسطينياً بهدف تتويج انجازات الإنتفاضة، وتحويلها إلى مكاسب سياسية ملموسة.. وأدى هذا إلى تحول سياسي هام حيث قام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر بإعلان الإستقلال، واعتمد الوثيقة التاريخية التي جاءت ممارسة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واستندت الوثيقة إلى الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني في دولته، وكذلك إلى قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947، وتضمنت الوثيقة مفاهيم هامة حول المجتمع الفلسطيني والواقع الفلسطيني. كذلك قام المجلس الوطني الفلسطيني في نفس الدورة باعتماد برنامج سياسي تضمن لأول مرة قبول قرار مجلس الأمن 242، وهو برنامج يمكن تسميته ببرنامج السلام الفلسطيني. 

إثر المجلس الوطني قام الرئيس ياسرعرفات بمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي كانت قد انتقلت إلى جنيف خصيصاً للإستماع إليه، ثم قام بعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه قبول حق اسرائيل في الوجود ونبذ الإرهاب، وكرد فعل على ذلك أعلنت الولايات المتحدة فتح حوار مع م.ت.ف. منهية بذلك حالة العداء المطلق للمنظمة. 

لم تستجب حكومة إسحاق شامير في اسرائيل لهجوم السلام الفلسطيني، ورفضت الدولة الفلسطينية وأية محادثات مع المنظمة وأي تغيير في المركز القانوني "ليهودا والسامرة"، وتحدثت بدلاً عن ذلك عن حكم ذاتي للسكان. وبدا واضحاً أنه لن يحدث تقدم حقيقي على طريق التسوية. من ناحية أخرى بقيت العلاقات الفلسطينية ـ الأميركية في مرحلة الحوار فقط، وتعرضت لاهتزازات إلى أن توقف الحوار في وقت لاحق. 

المحطة الهامة التالية كانت مؤتمر مدريد للسلام، والذي حضرت له الإدارة الأميركية إثر حرب الخليج. وقد سبق هذا ورافقه تغييرات كبرى تمثلت في انهيار المنظومة الإشتراكية، ولاحقاً الاتحاد السوفياتي، وكذلك انهيار المنظومة العربية إثر قيام العراق باحتلال الكويت. ما عرض على الجانب الفلسطيني في مبادرة مؤتمر مدريد للسلام كان التفاوض بين حكومة اسرائيل وممثلين عن سكان الضفة الغربية والقطاع، مع استثناء سكان القدس، وذلك في إطار وفد فلسطيني ـ اردني مشترك حول حكم ذاتي فلسطيني مؤقت. وبعد موافقة عربية واسعة على المؤتمر الذي دعا إليه الرئيسين بوش وجورباتشوف، ووافقت القيادة الفلسطينية، التي كانت عندها في تونس بعيدة عن منطقة الصراع، على المشاركة في مدريد، وتم اختيار وفد فلسطيني تفاوضي برئاسة المناضل حيدر عبد الشافي رحمه الله، ولعب فيه دوراً رئيسياً بشكل غير معلن الأخ فيصل الحسيني، عضو اللجنة المركزية للحركة رحمه الله. أبلى الوفد الفلسطيني بلاءً حسناً في مفاوضات مدريد وبعدها في واشنطن، بيد أن الموقف الإسرائيلي حال دون حدوث أي تقدم في هذه المفاوضات. 

في العام 1992 فتحت مفاوضات سرية بين الحكومة الإسرائيلية وممثلين عن م.ت.ف في وسلو، وتوصلت هذه المفاوضات إلى إعلان المبادئ المعروف باتفاق اوسلو الذي تم توقيعه في واشنطن عام 1993. مثل اتفاق اوسلو نقلة كبرى في تاريخ الصراع لأنه كان المرة الأولى التي يتفق فيها الطرفان رسمياً على وثيقة تهدف إلى التوصل إلى تحقيق السلام بين الجانبين ولأن الإتفاق كان قد سبقه اعتراف متبادل بين اسرائيل و م.ت.ف كممثل للشعب الفلسطيني، وإقامة سلطة فلسطينية على أن يتم التفاوض على قضايا الحل النهائي التي حددت بالقدس واللاجئين والمستعمرات والحدود بداية من السنة الثالثة، للتوصل إلى حل نهائي. 

إثر ذلك قام المجلس المركزي الفلسطيني بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية واختار ياسر عرفات رئيساً لها. وفي 1 يونيو 1994 عاد ياسرعرفات، وعادت القيادة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لعودة عشرات الألوف من شعبنا، وانتقل ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى الوطن. ثم بناء السلطة الوطنية الفلسطينية وجرت للمرة الأولى في عام 1996 انتخابات رئيس السلطة والمجلس التشريعي. تحسنت الأحوال المعيشية لشعبنا وبدأ نوع من أنواع إعادة البناء والإنتعاش الإقتصادي، مع الهدوء ومع المساعدات الخارجية. 

ومع النظر إلى الأمور بأثر رجعي، يبدو الآن أن مشكلة اتفاق اوسلو كانت عدم النص على وقف الإستيطان، وعدم النص الواضح على الشكل النهائي للحل. بالمقابل بدا هذا تحصيل حاصل، وبدا أن النتيجة المنطقية الوحيدة لعملية السلام هي إقامة الدولة الفلسطينية على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس. 

الإستيطان لم يتوقف بل استمر وتصاعد وبدأت اسرائيل عملية فصل تدريجية ازدادت بشكل دراماتيكي مع تدهور الأوضاع الأمنية. بالإضافة لذلك فقد وجهت ضربة قاصمة لكل عملية اوسلو من خلال قيام اليمين الإسرائيلي المتطرف باغتيال إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي. 

عادت معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار الإستيطان الإسرائيلي، ثم بدأت معاناة أخرى جراء تدهور الأحوال المعيشية والأوضاع الإقتصادية بالإضافة إلى اجراءات اسرائيلية قمعية مباشرة من قبل قوات الإحتلال، فيما بدا جميعة كعمل منظم أفقد شعبنا ثقته في عملية السلام وآفاقها، خاصة بعد مرور الفترة المتفق عليها للمرحلة الإنتقالية دون أي تحرك جدي للتوصل إلى الحل النهائي.

ثم بدأت ظاهرة جديدة في النضال الفلسطيني، وهي ظاهرة التفجيرات الإنتحارية الموجهة ضد المدنيين في اسرائيل. أدى هذا إلى تدهور حاد في الدعم الدولي للقضية، وأدى إلى حلقة عنف مغلقة ارتكبت اسرائيل خلالها الكثير من الأعمال البشعة والمدانة، بما في ذلك جرائم حرب ضد شعبنا. وبغض النظر عن تقييم كل ذلك فقد كان واضحاً أن التفجيرات تخدم أهدافا سياسية محددة، حتى من حيث توقيتها، وتعمل على تقويض أية امكانية لتقدم حقيقي في عملية السلام. المدهش هنا أن اسرائيل دأبت على تدمير السلطة وأجهزتها الأمنية مقابل هذه التفجيرات. وفي وقت لاحق ظهر أيضاً وفي نفس السياق ظاهرة الصواريخ العشوائية التي تطلق إلى داخل اسرائيل.

ثم دعا الرئيس الأميركي كلينتون لقمة ثلاثية في كامب ديفيد للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما بدا أنه استجابة لإلحاح رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود براك، وبالرغم من التحفظات التي أبداها الجانب الفلسطيني بسبب غياب التحضير الكافي للقمة. في القمة طرح الجانب الإسرائيلي استعداده للإنسحاب من نسب مئوية من الأرض المحتلة بلغت حوالي ( ). ولكن حتى هذا تم افساده بعدم طرح أية خرائط، وبالفكرة المستهجنة، وهي تأجير حزام يحيط بالضفة الغربية لإسرائيل لمدة 99 عاماً وذلك بما يلغي الحدود الخارجية للدولة. 

المسألة الإضافية التي ضربت امكانية حصول تقدم كانت القدس، بما في ذلك مطالبة اسرائيل بالسيادة على أجزاء من القدس القديمة تشمل المنطقة أسفل الحرم القدسي الشريف. وغنى عن القول أنه لم يحدث أي تقدم في مسألة اللاجئين. رفض الرئيس ياسرعرفات والوفد المفاوض هذه المواقف، واعتبر أنه لا يوجد ارضية كافية للإتفاق.

فشلت قمة كامب ديفيد إذن بالرغم من الجهود الشخصية التي بذلها الرئيس الأميركي، وقامت اسرائيل بشن عملية تضليل وتشويه واسعة هدفها تحميل الجانب الفلسطيني والرئيس عرفات شخصياً المسؤولية عن ذلك، وعن كل التدهور الذي تلى. 

في وقت لاحق قام الرئيس الأميركي كلينتون بطرح مبادرة حملت إسمه وافق عليها الجانب الفلسطيني مع بعض التحفظات، وهو تقريباً نفس الموقف الذي اتخذه الجانب الإسرائيلي. وأدى ذلك إلى عقد مفاوضات طابا التي بدا أنها أكثر جدية من أية مفاوضات سابقة، غير أنها لم تتمكن من إنجاز المطلوب، نظراً لضيق الوقت المتاح للجانب الإسرائيلي بسبب الإنتخابات هناك. 

قبل طابا بقليل، وخلال كل هذه الأجواء المتوترة وتصاعد العنف، قام قائد المعارضة الإسرائيلية آنذاك آرئيل شارون بزيارة استفزازية غير مسبوقة للحرم القدسي الشريف، وأدت الزيارة لاندلاع الإنتفاضة الثانية. تعاملت اسرائيل مع انتفاضة الشعب الثانية بعنف بالغ لم يسبق له مثيل، وقامت بقتل عشرات الفلسطينيين وجرح المئات منهم في الأسبوعين الأولين دون أن تطلق رصاصة واحدة من الجانب الفلسطيني. أدى القمع الدموي الإسرائيلي لشعبنا من جانب، ووجود السلاح من جانب آخر، إلى رد فعل مسلح، ولاحقاً إلى تصعيد كبير في السمة العسكرية الإسرائيلية للإنتفاضة على حساب الطابع الجماهيري الأعزل الذي امتازت به الإنتفاضة الأولى. وأدت الأعمال العسكرية الإسرائيلية اللاحقة إلى تعزيز هذا التحول، خصوصاً مع تولي آرئيل شارون رئاسة الحكومة. وبلغت تلك الأعمال حد اجتياح المدن الفلسطينية، وإعادة احتلال كافة المناطق الفلسطينية الخاضعة للسلطة الوطنية، وقصف وتدمير مقار السلطة ومؤسساتها. لقد كان واضحاً أن حكومة شارون تعمل ضمن تصور واضح، وبشكل منظم، لتفكيك نتائج اوسلو والعودة عنها، وإلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، ومنع قيام دولة فلسطينية حقيقية. 

وجاءت إدارة الرئيس جورج بوش التي لم تكن ترغب من حيث المبدأ في الإنخراط الجدي في عملية التسوية، ناهيك عن استكمال ما كانت الإدارة السابقة قد بدأته. وفيما يتعلق بالوضع على الأرض، اتخذت الإدارة مواقف معقولة تجاه التصعيد العسكري الإسرائيلي واحتلال المدن، غير أنها لم تتمسك بهذه المواقف، واستمر بالتالي ذلك التصعيد. 

في وقت لاحق اتخذ الرئيس بوش موقفاً معادياً للرئيس عرفات، ودعا علنا إلى ضرورة تغيير القيادة الفلسطينية. ثم قام الرئيس بوش فيما مثل تغييراً هاماً، بطرح رؤية تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع اسرائيل، مشترطاً في ذلك تغيير القيادة ووقف العنف والإرهاب. 

ثم جاءت خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأميركية بالتعاون مع أطراف اللجنة الرباعية الآخرين، وهم الإتحاد الروسي، والإتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام. والخارطة تقوم على أساس تحديد مهام الطرفين وتقييم هذا الأداء كشرط للتقدم، وتطلب الخارطة من الجانب الفلسطيني تغيير النظام السياسي، واستحداث منصب رئيس الوزراء، وتوحيد الأجهزة الأمنية، والقضاء على الإرهاب، وتفكيك بنيته التحتية. ثم تطلب من اسرائيل وقف الإستيطان، بما في ذلك النمو الطبيعي. وتتضمن الخارطة أيضاً في المرحلة الثانية مفهوماً جديداً هو خيار الدولة بحدود مؤقتة، ثم تتضمن في المرحلة الثالثة والأخيرة إقامة الدولة الفلسطينية، وحل قضايا الحل النهائي. وتحتوي الخارطة على جدول زمني بحيث تقوم الدولة عام 2005. 

الجانب الفلسطيني قبل خارطة الطريق بالرغم من كل شيء، أما الجانب الإسرائيلي فقد قبلها مع وضع أربعة عشر تحفظاً منعت عملياً امكانية التقدم في تحقيقها، وهو بالفعل ما حدث. في وقت لاحق قامت حكومة ارئيل شارون بعمل غير مسبوق دمر أية امكانية للعودة إلى طريق العقلانية والسلام، عندما قامت القوات الإسرائيلية يوم ( ) باقتحام المقاطعة، وتدمير أجزاء منها، وفرض الحصار على الرئيس عرفات، الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني. إستمر الحصار اربعين يوماً كاملة، صمد خلالها الرئيس، ولم يتم تسليم أي شخص من المطلوبين للجانب الإسرائيلي في المقاطعة. وفي تلك الفترة ارتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي مجــزرة مخيم جنين، وقامت بمحاصرة كنيسة المهد. ثم عاد الحصار مرة ثانية يوم ( )، واستمر ( ) يوماً. وبشكل عام فإن الرئيس عرفات لم يخرج من مقره في المقاطعة لفترة سنتين ونصف تقريباً، ثم غادرها إلى فرنسا للعلاج، وعاد من هناك ليدفن شهيداً بجوار مكتبه. 

مع بداية الحصار على الرئيس عرفات عقدت القمة العربية ببيروت، وقامت القمة باعتماد مبادرة السلام العربية التي تشكل محطة هامة في تاريخ الصراع ومحاولات حله، وتشكل اساساً للعمل العربي المشترك في هذا المجال. المبادرة تطالب اسرائيل بالإنسحاب الكامل من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الجولان العربي السوري، وحتى خط الرابع من حزيران 1967. وتطالب بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. كما تدعو لحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين وفقاً للقرار 181 (المقصود القرار 194). وتعرض المبادرة بالمقابل في حال قيام اسرائيل بعمل ذلك علاقات سلام طبيعية بينها وبين جميع الدول العربية. رد فعل اسرائيل حينها كان سلبياً تماماً، ولم نشهد وقتها إلا استمرار الحصار والتدمير والقتل والإغتيالات. 

كأن كل ذلك لم يكن كافياً، فقامت اسرائيل بالبدء في بناء جدار يقتطع مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية، ويعزل القدس عنها بشكل كلي، ويدمر حياة عشرات الألوف من الفلسطينيين. وقامت اسرائيل ببناء جدران اضافية للجدار الأساسي، تحيط بالعديد من المدن والمجتمعات الفلسطينية، مثل بيت لحم وقلقيلية وتعزلها تماماً، واستمرت اسرائيل في بناء الجدار، وما زالت، حتى بعد قيام محكمة العدل الدولية، وبناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار فتوى قانونية تاريخية اعتبرت فيها الجدار غير قانوني، وحددت الإلتزامات القانونية المترتبة على اسرائيل قوة الإحتلال، وهي إزالة الجدار، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، والتعويض عن عملية بنائه. في كل الأحوال فإن الجدار يبدو الآن وكأنه خط فصل أحادي الجانب، أو كأنه حدود أمر واقع تضغط بها اسرائيل على الجانب الفلسطيني في أية مفاوضات. 

كان آخر مشاريع رئيس الوزراء شارون هو الفصل أحادي الجانب في قطاع غزة. ومن الواضح أن الهدف كان التخلص من العبء الديموغرافي، والعبء الأمني لغزة، مع عزلها وتعريضها لأوضاع صعبة. لقد تم ذلك بالفعل في سبتمبر العام 2005 وقامت اسرائيل بتدمير المستعمرات الإسرائيلية هناك، وسحب المستعمرين، وقامت بإخراج الجيش من كل القطاع. غير أن اسرائيل احتفظت بالسيطرة على القطاع من خلال التحكم بالحدود البرية والبحرية والجوية، الأمر الذي يعني قانونياً استمرار القطاع كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، يخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني. 

لا شك أن ما حدث في غزة كان نتيجة الضغط المتزايد الذي شكلته الحالة النضالية والديموغرافية هناك على اسرائيل، ولكن يبدو عند النظر إلى الأمور بأثر رجعي أن فرحة ذهاب المستعمرات والجيش الإسرائيلي أدت لبعض المبالغة في فهم ما حدث ووصفه في سياقه الصحيح. 

ومؤخراً في السنة الأخيرة للإدارة الأميركية أو قبلها بعد أشهر، بدا أن الإدارة مستعدة أخيراً للإنخراط في مساعي السلام، وقامت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس بزيارات عديدة للمنطقة. ثم دعا الرئيس بوش إلى اجتماع دولي للسلام. وقد عقد هذا الإجتماع أو المؤتمر بالفعل في أنابوليس بالولايات المتحدة، وحضره عدد كبير من الدول العربية، بما في ذلك الدول العربية المعنية. وقد توصل الجانب الفلسطيني والإسرائيلي إلى وثيقة تفاهمات مشتركة مختصرة عرضها الرئيس بوش على المؤتمر، وأبرز ما جاء في الوثيقة هو التزام الطرفين بالبدء فوراً في مفاوضات جادة تشمل كل قضايا الحل النهائي المتفق عليها، على أن يتوصلا إلى اتفاق قبل نهاية عام 2008. 

تلا مؤتمر أنابوليس مؤتمر للمانحين في باريس، توصل إلى نتائج هامة بشأن تمويل ميزانية السلطة ومساعدة الشعب الفلسطيني بشكل عام. وبالرغم من نجاح أنابوليس في إعادة تسليط الأضواء على القضية، قامت اسرائيل فور انتهاء المؤتمر بالإعلان عن مزيد من النشاطات الإستيطانية، وقامت بتصعيد العدوان العسكري على قطاع غزة. من ناحية أخرى يبدو أن بعض الأطراف في اسرائيل، وفي الولايات المتحدة ما زالت ترى أن الحل هو الدولة بحدود مؤقتة على الطريقة الإسرائيلية.. أي داخل الجدار، بدون القدس، وبدون حدود خارجية، وبدون أي حل للاجئين، ويرى أنه حتى وعند التوصل إلى اتفاق، فإن هذا سيتم تأجيل تنفيذه لما بعد إنهاء الوضع القائم حالياً في غزة. مقابل هذه المواقف هناك موقف حاسم من الرئيس محمود عباس والجانب الفلسطيني يرفض كل ذلك. 

ما سبق كان خلفية مختصرة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وأهم المحطات في مجال محاولة التوصل لحل سلمي لهذا الصراع. ومنه يبدو واضحاً أن الجانب الفلسطيني، و"فتح" تحديداً، قد طرح وبصدق رؤية واضحة لحل الصراع. في البدايات طرحت "فتح" رؤيتها الأولى، وكانت الدولة الديمقراطية التي رفضت بشدة من قبل اسرائيل والدوائر الدولية المتنفذة. ثم جاءت رؤية الدولتين على أساس حدود 1967 والتي حققت اجماعاً دولياً مستنداً إلى الشرعية الدولية. بالمقابل لم يطرح الجانب الإسرائيلي ولفترة طويلة أية رؤية للحل، وعلى العكس عمل بشكل منظم على خلق وقائع على الأرض تعيق امكانية الحل.. وبشكل خاص من خلال الإستعمار الإستيطاني والإجراءات في القدس وبناء الجدار. وخلال السنوات الأخيرة الماضية بدا أن التيار العام في اسرائيل يقبل بوجود دولة فلسطينية، وهو ما مثل تطوراً هاماً. حتى بدون حدود خارجية وهو قطعاً لا يعني قبول حدود 1967 أو خط الهدنة لعام 1949 كحدود لتلك الدولة. لهذا استمرت اسرائيل في الإستيطان، ولهذا عملت وبجدية على التخلص من الأساس القانوني للقضية وعزل هذا الأساس عن عملية السلام، كما عملت على تحييد الأمم المتحدة، وبالتالي منع المجتمع الدولي من طرح حل معقول يستند إلى القانون الدولي.. أي منعه من فرص حل الدولتين على أساس حدود 1967. 

المشكلة الأكبر أن اسرائيل من خلال سياساتها وممارساتها قد نجحت في خلق أوضاع قد تقود قريباً في حالة استمرارها إلى القضاء على حل الدولتين. إذا حدث هذا ستتحمل اسرائيل وحدها المسؤولية كاملة، وسيكون علينا وعلى العالم أجمع البحث عن حل آخر سيكون بالتأكيد مؤلماً للجميع، إذ أن شعبنا لن يختفي من أرضه، ولن يرضى بباتوستانات ومعازل كحل لمشكلة اسرائيل ذاتها. 

وفي مجال مواجهة السياسات الإسرائيلية، تعتقد الحركة أنه علينا إيصال وجهات نظرنا وتوضيح المخاطر المحدقة بنا جميعاً للقوى الإسرائيلية السياسية والشعبية، خاصة قوى السلام، التي بالرغم من ضعفها النسبي حالياً، يمكن لها أن تلعب دوراً هاماً في تغيير السياسات والمواقف الإسرائيلية. 

وعلى الجانب الفلسطيني أيضاً أن يستفيد من الدروس المستفادة عن التجربة المريرة السابقة. وهنا فإن "فتح"، وإن ما زالت متمسكة بالحل السلمي التفاوضي، فإنها ترى أنه لا مجال للمضي قدماً في هذا الطريق دون أن يتوقف أولاً النشاط الإستيطاني كافة، والذي هو نقيض الوجود الوطني الفلسطيني. كما أن الحركة ترى أنه لا بد من إعادة الإعتبار للقانون الدولي وأحكامه ذات الصلة، ولا بد من التمسك بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترى أيضاً ضرورة التمسك بالموقف العربي المشترك، وتأكيد مسؤوليات المجتمع الدولي. في نفس الوقت فإن "فتح"، وفي الوقت الذي تؤكد فيه على حق الشعب الفلسطيني من حيث المبدأ في مقاومة الإحتلال، وهو حق ثابت لا جدال فيه، فإنها ترى ومن واقع التجربة وفهمها لموازين القوى وللوضع على الأرض ضرورة التوصل إلى وقف متبادل وشامل لإطلاق النار بين الجانبين. وترى "فتح" أنه، ومع تحقيق ذلك، سيتم التركيز على المسار السياسي بفاعلية أكبر، وهو ما يمكن أن يقود إلى نتائج أفضل نحو تحقيق حقوقناً الوطنية. ومن الطبيعي أن هذا كله سيقود إلى استبعاد تدريجي للسلاح من الساحة الفلسطينية ككل، باستثناء أجهزة الأمن. حتى يمكن تحقيق ذلك تدعو "فتح" كافة الفصائل والقوى لتبني هذا الموقف وعزل الخارجين عنه. 

في نفس الوقت، فإن "فتح" ترى ضرورة ترسيخ رفض الإحتلال، ورفض الوجود الإستيطاني، وتحريم التعاون معه، وضرورة تعبئة جماهير شعبنا للتصدي للإحتلال والإستيطان والجدار ومقاومتها بكافة أشكال المقاومة الشعبية. وترى أن على القوى السياسية والفصائل ومؤسسات م.ت.ف ومؤسسات السلطة، ومنظمات المجتمع المدني، وكل التجمعات الفلسطينية واجب التركيز على هذه المهمة والمشاركة الجادة في هذه المعركة. معركة الوجود الفلسطيني. 

بعد كل ما سبق، يجدر بالحركة أن تضع الآن مرة أخرى تصورها للحل، وهو التصور المنسجم مع المبادرة العربية للسلام. إننا نعيد تأكيدنا على حل الدولتين على أساس حدود 1967 أو خط الهدنة لعام 1949. يعني هذا بالضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة. ويجب أن يكون هناك اتصال بري تحت السيادة الفلسطينية بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار ذلك شرطاً لوجود دولة حقيقية. ونحن لا نرفض امكانية إدخال تعديلات متبادلة متفق عليها على الحدود، ولكن التفاوض على ذلك يقتضي أولاً قبول اسرائيل بخط الحدود كأساس للدولتين. كما أننا لا نرفض البحث في ترتيبات مشتركة للقدس الشرقية والغربية. 

أما بالنسبة للاجئين، فإنه يجب أن يكون واضحاً أن حق المواطنة لكل فلسطيني في دولة فلسطين هو حق طبيعي لا علاقة له بحل مشكلة اللاجئين. نحن نؤمن من أنة لا بد من احترام الحقوق الجماعية والحقوق الفردية للاجئين، بما في ذلك حق العودة، وحق الملكية، وهي الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي. ولا بد أن يكون هناك وعلى هذا الأساس حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194. 

الباب الثالث

الأوضاع والعلاقات الفلسطينية الداخلية 

منذ نشأتها اعتمدت حركة "فتح" منهجاً ديمقراطياً ثابتاً في التعامل مع القوى والإتجاهات والفصائل الفلسطينية الأخرى. بحثت الحركة في البدايات عن مجموعات أخرى وعملت على التوحد معها. ثم اعتمدت التعددية السياسية، وقبلت بوجود كل القوى الأخرى، ولم تحاول منعها، متميزة في ذلك على سبيل المثال عن التجربة الجزائرية، بالرغم من أنها كانت مصدر الهام للحركة. كما كانت (الثورة الجزائرية) للجماهير العربية. وقبلت الحركة حتى وجود تنظيمات لم تكن إلا امتداداً للأجهزة في بعض الدول العربية. وفي مجال اتخاذ القرار، على الأقل في المسائل الأساسية، خضع القرار للحوار، ومزيد من الحوار من أجل التوصل إلى توافق وطني، حتى وإن كان هذا في بعض الأحيان على حساب الفعالية والسرعة في التعامل مع الأحداث. ثم تحريم العنف واستخدام السلاح لحل أية تناقضات داخلية، واعتبر الدم الفلسطيني دائماً خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه. بالإضافة لذلك رعت "فتح" وحرصت على المنظمات الشعبية الفلسطينية كأطر جماهيرية ديمقراطية أصيلة كانت دائما مفتوحة لمشاركة الجميع. 

خلال كل ذلك حرصت "فتح" على القرار الفلسطيني المستقل، وناضلت من أجل حمايته. وحرصت على الكيانية الفلسطينية التي نمت وترعرعت طوال هذه السنين كجسر للإستقلال الوطني. 

ومنذ تأسس م.ت.ف برئاسة المناضل أحمد الشقيري، فهمت "فتح" اهميتها الكبرى من زاوية الكيانية والوحدة الوطنية، وخاضت الحركة حوارات واسعة مع كل القوى أدت إلى دخول "فتح"، ومعها فصائل المقاومة الأخرى إلى المنظمة عام 1969. وتولت "فتح" عندها قيادة المنظمة مع تولي ياسرعرفات لرئاسة اللجنة التنفيذية، ولم تتوقف "فتح" للحظة واحدة عن تعزيز مكانة المنظمة باعتبارها الوطن المعنوي لكل الشعب الفلسطيني، داخل الوطن وفي الشتات، والخيمة التي ينضوي تحتها كل القوى والفصائل والإتجاهات. ونجحت المنظمة عام 1974 في الحصول على اعتراف الدول العربية بها، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ثم انطلقت لتعزيز هذا الوجود القانوني ـ السياسي في الأمم المتحدة، وفي حركة عدم الإنحياز، وفي منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي كافة المحافل الدولية الأخرى. 

عندما عادت القيادة الفلسطينية إلى الوطن، وبدأ بناء السلطة الوطنية الفلسطينية، استمر نفس المنهج الديمقراطي.. ليس فقط مع فصائل وقوى م.ت.ف، ولكن أيضاً مع منظمات التيار الإسلامي السياسي. "حماس" بالمقابل لم تأخذ موقفاً ايجابياً من السلطة، وحاولت في البدايات، على الأقل في قطاع غزة، تجاهل السلطة، وحتى محاولة فرض واقع لعين في الشارع الغزي. وحدثت بالفعل بعض الأحداث المؤسفة في هذا المجال. وفي عام 1996 جرت الإنتخابات الفلسطينية. شارك في هذه الإنتخابات عدة منظمات وأعداد كبيرة من المستقلين، بيد أن الجبهة الشعبية و"حماس" والجهاد الإسلامي قاطعوا الإنتخابات بحجة أنها تجري تحت سقف اوسلو، وبالرغم من ذلك فقد شارك عدد من المستقلين المحسوبين على "حماس".

في وقت لاحق، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد كبير من أعضاء "حماس"، بما في ذلك أعضاء الجناح العسكري. ومما لا شك في أن هذا كان انتهاك للديمقراطية، وأن بعض الممارسات في تلك الفترة مثلت انتهاكا للقانون ولحقوق اولئك المعتقلين كمواطنين فلسطينيين. ولكن مما لا شك فيه بالمقابل، أن كل ذلك لم يعكس قراراً بضرب "حماس" وتصفيتها، أو حتى مواجهتها. ومما لا شك فيه أيضاً أن "حماس" لم تترك خياراً للسلطة إلا إتباع ذلك المسلك بسبب التكتيكات التي اتبعتها في مجل العمل العسكري، خاصة التفجيرات في اسرائيل، والتي سببت ضرراً هائلاً للقضية الفلسطينية، ولقدرة الجانب الفلسطيني على تحقيق أي تقدم، بل وقدرته على منع التدهور الجدي في وضعه العام. أكثر من ذلك فقد كانت "حماس" ترفض أي تفاهم مع السلطة حول هذا الموضوع، وحول مسألة الوقف المتبادل لإطلاق النار. وعندما تم التفاهم على التهدئة، أخضعت "حماس" التزامها بذلك لحساباتها الداخلية، بل وبدا الجانب التكتيكي لهذه التفجيرات، ولاحقاً لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك توقيتها، مرتبط بتقويض محاولات تحقيق تقدم في عملية السلام، بل وتقويض السلطة ذاتها. وما زاد الأمور تعقيداً أن اسرائيل كانت تستهدف ولفترات طويلة الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة، وكأن السلطة هي العدو وليس المسؤولين عن هذه التفجيرات. 

بالرغم من كل ما سبق، بقي نهج السلطة ونهج "فتح" ـ حتى في أشد حالات التوتر مع "حماس" ـ ثابتاً لم يتغير. سمته الأساسية التمسك بالديمقراطية، وقبول التعددية، والإستعداد للحوار والتفاهم على مواقف مشتركة. 

أما عن عملية بناء السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تحملت "فتح" مسؤوليتها خلال الوضع الشاذ القائم على الأرض، فقد فرض على "فتح" التحدي الأكبر منذ نشأتها. فقد تداخلت مهام مرحلة التحرر الوطني مع مهام البناء وإنشاء مؤسسات الدولة. فمن جهة ما زالت ارضنا وشعبنا تحت الإحتلال، ومن جهة أخرى هناك سلطة ومؤسسات ينتظر منها أن تعمل وكأنها دولة بفاعلية وشفافية.. الخ. وما زاد من تفاقم هذا التناقض كان بطبيعة الحال السياسات والأعمال الإسرائيلية، بداية باستمرار الإستيطان، ونهاية بالتهديد المباشر لأجهزة ومؤسسات السلطة. 

هذا الوضع أثر تأثيراً شديداً على "فتح"، وبدا الأمر أمام قاعدتها وأمام الجمهور الفلسطيني وكأن هناك لغتين وموقفين وممارستين. هذا، وإن كان صحيحاً لدرجة ما، فإنه لم يكن فقط نتيجة الوضع الذاتي للحركة، وإنما كان اساساً بسبب التناقض المشار له أعلاه.

النتيجة المنطقية هنا أن الأمر يحتاج لسياق سياسي شديد الوضوح.. أي قبول اسرائيلي مسبق لحقوق شعبنا يترجم إلى سياسات وممارسات مختلفة، حتى يمكن وضع مهام مرحلة التحرر الوطني جانباً، وبالتالي الإنخراط الكامل في إنجاز مهام البناء، أو ما يسمى مهام مرحلة ما بعد الصراع. 

بالإضافة لما سبق كسبب رئيسي في تعثر عملية البناء، فقد تعثرت العملية أيضاً بسبب نمط العلاقة الذي ساد بين السلطة والمانحين والسياسات التي اتبعها هؤلاء. السلطة ارتكبت أخطاء كثيرة في هذا المجال ولم تعمل بشكل كافي لدفع الأمور بالإتجاه الصحيح. نتج عن هذا عدم وجود خطة حقيقية واضحة ضمن اولويات وطنية محددة. ولم يتقيد المانحون بالأولويات عندما وجدت، ولم يتم اعتماد المشاريع مسبقاً من السلطة.. وتم صرف جزء هام من المساعدات دون المرور بالسلطة من خلال المنظمات غير الحكومية أو من خلال مؤسسات أخرى. 

السلطة ذاتها وقيادتها "فتح" مسؤولة أيضاً عن جزء مهم من سلبياتها وعن تعثر عملية البناء. في البداية، ومع بناء هياكل ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كان من الطبيعي أن يحتل اعداد كبيرة من كوادر القوى المشاركة في قيادة السلطة، خاصة "فتح" المواقع المختلف في هذه المؤسسات، خصوصاً أن اعدادا كبيرة من هذه الكوادر كان مؤهلاً فنياً، ولو بالمعنى النسبي لتولي هذه المسؤوليات. لكن هذا أظهر السلطة، ولو جزئياً، وكأنها سلطة تنظيم سياسي معين، بالرغم من وجود اعداد لا يستهان بها من الموظفين من خارج "فتح"، بما في ذلك موظفين من "حماس" وغيرها. هذه الحالة انعكست أيضاً على "فتح" وجعلت من الصعب عليها الفصل بين السلطة بامتيازاتها وواقعها الخاص من جهة، والحركة ومهماتها النضالية من جهة أخرى. 

خطأ آخر كان توظيف أعداد هائلة في وزارات السلطة وأجهزته، وهو الأمر الذي سبب مشاكل هامة داخل هذه الوزارات والأجهزة من حيث تضخمها، ومن حيث التراتبية وأصول الترقية.. الخ وسبب هذا أيضاً مشاكل جدية مع المانحين. الأهم من كل ذلك أنه شكل حالة لا يمكن استمرارها، إذا ما استمر الإعتماد على المانحين كمصدر تمويل اساسي. بالرغم من كل ذلك، لا بد من القول أن المبالغة في التوظيف جاء بسبب الوضع الإقتصادي السيئ، وظروف المعيشة المتدهورة، وجاء لتوفير لقمة العيش لأعداد متزايدة من الشعب الفلسطيني. إذاً هو أمر سيء، ولكن عدم حدوثه ربما كان أكثر سوءً. المهم الآن أن هذا الوضع يحتاج إلى حل. ومرة أخرى يرتبط الحل بالسياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تمنع عملية تنمية حقيقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

بالإضافة لما سبق، كان هناك عدد من الممارسات والمظاهر السلبية التي نتحمل المسؤولية عنها، مثل المبالغة في المظاهر والتبذير والتعالي على المواطن واستغلال النفوذ، وصولاً إلى بعض حالات الفساد الفاقعة. وبالرغم من الإقرار بكل ذلك، فإننا نجزم أنه لم يصل أبداً إلى الوضع الذي حاولت العديد من الجهات تصويره. ونقصد هنا بعض الجهات الفلسطينية. ولكن الأهم بعض الجهات الخارجية، التي استخدمت تهمة الفساد ضمن آلة اعلامية ضخمة، لخدمة أهداف سياسية مضادة للمصالح الوطنية الفلسطينية. 

في مجال آخر نشير إلى منظمات المجتمع المدني، والتي ترى "فتح" أنها لعبت دوراً بارزاً في الدفاع عن المصالح اليومية لشعبنا. وتدعم "فتح" عمل هذه المنظمات، وتنظر إليها بوصفها ركيزة من ركائز صمود شعبنا. ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد اقتضى الأمر أن يقوم المجتمع المدني بالتخلف عن الكثير من مهامه الخدماتية لصالح مؤسسات السلطة الوليدة، والإنتباه أكثر إلى حقل السياسات العامة والرقابة الوطنية. غير أن المسيرة لم تخل من أخطاء تمثلت احياناً بغياب روح التطوعية والإرتكاز على الدعم الخارجي وغياب الديمقراطية الداخلية والإبتعاد عن مصالح الناس. المهم هنا هو تجاوز هذه الأخطاء، واستمرار عمل منظمات المجتمع الدولي وتطورها بشكل سليم، وبناء علاقة صحية ومتينة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. 

في يناير 2005 جرت الإنتخابات الرئاسية الثانية، والتي فاز بها مرشح حركة "فتح" الرئيس محمود عباس بأغلبية مريحة. وكانت الإنتخابات جرت في ظروف تنافسية أكثر من الإنتخابات الرئاسية الأولى. الرئيس عباس، وبمجرد تثبيت ادارته، بدأ يدعو إلى انتخابات تشريعية، مصراً في نفس الوقت على حق جميع المواطنين الفلسطينيين في المشاركة بغض النظر عن انتمائاتهم الحزبية كشرط لإجراءها. "حماس" أعلنت منذ البداية رغبتها الشديدة في خوض الإنتخابات هذه المرة، ودفعت باتجاهها، حتى حين هددت اسرائيل باستثناء القدس من الإنتخابات. 

حركة "فتح" أيدت الإنتخابات بطبيعة الحال، واشترطت أيضاً أن تكون مفتوحة للجميع. لكن "فتح" ارتكبت خطيئة كبيرة بعدم الإستعداد كما يجب للإنتخابات، وحدثت اختلافات وانقسامات وصلت إلى حد طرح قائمة منفصلة لفترة من الزمن، وإلى وجود عدد كبير من أعضاء الحركة كمرشحين مستقلين. حققت "حماس"، كما هو معروف، انتصاراً في هذه الإنتخابات، وحصلت على عدد من الأصوات يزيد قليلاً عن عدد الأصوات التي حصلت عليها "فتح"، وتبلغ حوالي 40%. ولكن هذه الأصوات ترجمت إلى أغلبية كبيرة في مقاعد المجلس التشريعي بسبب النظام الإنتخابي. ومرة أخرى أثبتت الحركة التزامها التام بالديمقراطية، وقامت الحركة التي قادت النضال الفلسطيني، وبنت السلطة بتسليم هذه السلطة إلى "حماس". 

وشهدنا أول حكومة لـ "حماس" دون مشاركة أي فصيل آخر، لكن هذا أدى إلى موقف دولي سلبي قاطع من هذه الحكومة. "حماس" من وجهة نظرنا ارتكبت أخطاء كثيرة عند هذا الحد، وأهم هذه الأخطاء أنها لم تبين للشعب الفلسطيني كيفية حل التناقض بين برنامجها والمقاومة من جهة، وقيادة السلطة المضطرة للتعاون مع اسرائيل، والمعتمدة على المساعدات الخارجية من جهة أخرى.. وكيفية الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني. "حماس" أيضاً بدأت بانتهاك القانون بشكل متكرر ومنظم، وحاولت إحلال كادرها محل موظفي السلطة، أو توظيفهم بشكل اضافي، دون أن تفهم أن السلطة ليست غنائم، وأن تغيير البيروقراطية بشكل قانون أمر يحتاج لسنوات طويلة. وأخيراً فإن "حماس" بدأت بالتصرف بشكل غير ديمقراطي ينتهك الحريات الفردية ويمس بأساس العلاقات الداخلية. 

لا بد من الإقرار هنا أن حركة "فتح" ارتكبت بعض الأخطاء أيضاً، إذ أن جزء من كادرنا في السلطة لم يستطع هضم التغيير الذي حدث، وقام بعرقلة عمل الحكومة. كما أن بعض العناصر المسلحة، وبعض عناصر الأجهزة الأمنية، أسهمت في استمرار الفوضى الأمنية التي عانى منها الشارع. ثم جاءت الحوارات الوطنية ووثيقة الأسرى، وبعد ذلك جاءت حكومة الوحدة الوطنية تتويجاً لاتفاق مكة بين "حماس" و"فتح" برعاية الملك عبد الله. وبدأت الأمور تسير بشكل معقول. إلا أن "حماس" مستخدمة القوة التنفيذية غير الشرعية، وكتائب القسام، قامت بشن هجمات عسكرية على مواقع الأجهزة الأمنية، وبدأت بإحكام سيطرتها على بعض المواقع والمناطق في القطاع. إلى أن قامت "حماس" في يونيو 2007 بهجوم شامل أدى إلى تدمير أو احتلال عدد كبير من مقرات الأجهزة الأمنية، وحتى المنتدى.. مقر الرئاسة، وإلى ضرب قوات هذه الأجهزة. فيما مثل انقلاباً عسكرياً على الشرعية الفلسطينية. ما قامت به "حماس" تجاوز كل الخطوط الحمر، حيث احتكمت للسلاح، وأراقت الدم الفلسطيني بقرار واع، وضربت النظام السياسي، وعملت على إنهاء التعددية السياسية، وأحكمت سيطرتها على القطاع بالقمع، وتحمكت في مصير شعبنا هناك دون أن توفر له شروط الحياة، أو حتى أن توضح أفاق المستقبل.

إثر الإنقلاب أقال الرئيس محمود عباس الحكومة، وعندما آثرت "فتح" البقاء خارج الحكومة، تم تشكيل حكومة مستقلين بذلت جهوداً كبيراً لمعالجة احتياجات شعبنا في غزة والوفاء بواجباتها تجاه موظفي السلطة هناك. 

أمنعت "حماس" في انقلابها، وذهبت بعيداً في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، واستمر، ومع التدهور الحاد، الذي لحق بظروف معيشة شعبنا هناك. اسرائيل عقدت الأمور بطبيعة الحال، وصعدت من عدوانها المتكرر على أهلنا، وأعلنت القطاع منطقة معادية بالرغم من كون القطاع ما زال جزءً من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويخضع لاتفاقية جنيف الرابعة. المحصلة أن قطاع غزة الحبيب أصبح منطقة معاناة دائمة على حافة الكارثة الإنسانية. 

ومن أجل شعبنا وقضيته، وبالرغم من كل ما ورد، بالرغم من كل الألم والغضب، فإن حركة "فتح" أبدت استعدادها للحوار مع "حماس" إذا ما استعدت الأخيرة للتراجع عما قامت به، وإلا لشكل الحوار اعترافاً بالأمر الواقع البشع الذي خلقته في غزة، ولما أدى إلى أية نتائج لصالح شعبنا وقضيته الفلسطينية. واجب "حماس" أمام الشعب الفلسطيني، ومن أجل قضية أن تعيد تأكيد التزامها بالأساس الديمقراطي للنظام السياسي، بما في ذلك الإنتخابات وتدوير السلطة. ويجب عليها التراجع عن الإنقلاب، كما يجب عليها أيضاً قبول حكومة وحدة وطنية ذات برنامج نضالي يمكن السلطة في نفس الوقت من المشاركة في النظام الدولي. 

هذا الحوار وغيره من الحوارات يجب أيضاً أن يشمل الكثير من الأمور المتعلقة بالوضع على الأرض وبالسلطة، مستفيدين من الدروس التي تلقيناها في الفترة السابقة، بما في ذلك إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس مهني، وحل القوة التنفيذية، وإصلاح مؤسسات السلطة، وجعلها أكثر فاعلية، والمحافظة على استقلال القضاء والفصل بين السلطات. 

أما عن م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، فإن المهمة المركزية هي الحفاظ على هذا الإنجاز الوطني الكبير، ثم تعزيز وضعها وتفعيلها بما يلائم المتغيرات المختلفة على الساحة الفلسطينية. البداية إذن هي الحفاظ على المنظمة، ومنع محاولات تقويضها وافتعال هيئات موازية لها. لقد تعاملت بعض الأطراف بخفة مع هذا الموضوع وأخضعته لمصالحها الذاتية، لكن ذلك تم تجاوزه من خلال التوافق الذي تم التوصل إليه في الساحة الفلسطينية حول ضرورة المحافظة على المنظمة. أما تعزيز وضع المنظمة وتفعيلها فهو أيضاً أمر ضروري، وتنفيذه يجب أن يأخذ بعين الإعتبار التفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك إعلان القاهرة. بيد أن المسألة الفاصلة بالنسبة للحركة خلال تنفيذ ذلك ستبقى ضرورة المحافظة على المنظمة وعدم تعريضها للمخاطر السياسية، أو للإنقلابات الداخلية. على هذا الأساس ستبقى "فتح> منفتحة تماماً، بل ساعية نحو استكمال وحدتنا في إطار المنظمة. 

والى جانب ما سبق فإن "فتح" تؤكد التزامها بأن م.ت.ف مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها قيادة كل الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات، وباعتبارها المسؤولة عن المفاوضات السياسية مع الجانب الإسرائيلي. وترى "فتح" أنه أثناء عملية تعزيز المنظمة وتفعليها، فإنه من المفيد إبقاء بعض القطاعات الهامة منها خارج الوطن، بعيداً عن الإحتلال وممارساته، وبما يمكن من التفاعل المباشر مع جماهير الشتات وتلبية احتياجاتهم وقيادتهم. 

الباب الرابع

الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

الأبعاد الإجتماعية:

يعتبر القطاع الإجتماعي من القطاعات التنموية الرئيسية في مجتمعنا الفلسطيني كقطاع رعاية وتنمية يشمل جميع الفلسطينيين أينما وجدوا، وتحديداً الفئات المهمشة والضعيفة التي هي بأمس الحاجة إلى الرعاية والأمن في مختلف المجالات من صحة وتعليم وحماية اجتماعية. إن القطاع الإجتماعي، هو حضانة التغيير وتطوير المجتمع وتحديد اتجاهاته المستقبلية، وهو الملاذ الآمن للفئات المجتمعية الضعيفة، كما أنه الجبهة التي ينبغي تصليبها لدعم الحركة السياسية وديمومة النضال الوطني، وهو القطاع الذي يتم من خلاله تحقيق رفاهية المواطن وحقوقه المدنية وتعزيز انتمائه وهويته، وهو ميدان الإستثمار لمستقل الشعب الفلسطيني. 

إن استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار تنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يشكل العائق الأساسي أمام إحداث تنمية اجتماعية حقيقية، كما أن عدم تمتع الشعب الفلسطيني بالسيادة الفعلية على الأرض والموارد من شأنه الحؤول دون الوصول إلى تنمية مستدامة. 

لقد أدت السياسات الإسرائيلية إلى تدهور الوضع الإجتماعي في فلسطين، فقد ارتفعت نسبة الفقر، وارتفعت نسبة البطالة بسبب الممارسات الإسرائيلية التعسفية والقمعية من إغلاق المناطق ومصادرة الأراضي وبناء الجدار وتضييق حركة المواطنين بين المدن والقرى، وعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية، وعن قطاع غزة، وعمليات القتل والإغتيالات، وجرح آلاف المواطنين العزل. إن لهذه الإجراءات والظروف تداعيات على الحياة اليومية للسكان وانعكاسات سلبية على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والعمل، وتحديداً على فئات الأطفال والشباب والمرأة، والفئات الأكثر هشاشة في وجه الأزمات. 

كما أن الوضع الإجتماعي، ومستوى المعيشة لشعبنا في الشتات، خاصة المخيمات الفلسطينية، يبين مدى الضائقة المعيشية التي يرزح تحتها، والتي تتسم بغياب المقومات الصحية والتعليمية والإقتصادية اللازمة لحياة كريمة. إن واقع الشتات الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص في المخيمات الفلسطينية في لبنان في ظل امكانيات مادية ضئيلة للأونروا، ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وللسلطة الوطنية الفلسطينية، بحاجة للإنتباه والعمل على تحسينه بما يتلاءم ونبالة شعبنا المرابط في مخيماته في انتظار الحل العادل لقضيته. 

إن حق الشعب الفلسطيني في التنمية هو حق أصيل لا يمكن أن تستقيم عملية البناء الوطني دون تحقيقه. لذلك تضع "فتح" نصب عينيها جملة واسعة من الحقوق التنموية الشاملة والمستدامة، والتي تغطي كافة مناحي حياة المواطن الفلسطيني اليومية. إن "فتح" تصبو إلى بناء مؤسسات فلسطينية في الوطن، وفي الخارج، سواء عبر مؤسسات السلطة، أو مؤسسات المنظمة، أو مؤسسات الحركة، قادرة على رفعة شأن أفراد الشعب الفلسطيني أينما كانوا، وتحريرهم من العوز الإجتماعي والفقر والجوع. 

إن حركة "فتح"، وإدراكاً منها لأهمية هذا القطاع، وإذ تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وبحريتها في السعي لتحقيق نمائها الإقتصادي والإجتماعي، تتبنى المواقف التالية: 

في مجال الحماية الاجتماعية: 

تقر حركة "فتح" بحق كل فلسطيني في الحصول على الضمان الإجتماعي، وبحقه في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، وتدعو الحركة إلى تحسين مستوى الخدمات الإجتماعية التي توفرها مؤسسات السلطة الوطنية المختلفة، كما تدعو إلى تفعيل دائرة الشؤون الإجتماعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تنشيط برامجها الإجتماعية، التي تخدم شعبنا في الشتات. وترى "فتح" ضرورة إيلاء اهمية قصوى لتوفير الحماية الإجتماعية لشعبنا في مختلف اماكن تواجده، وتحديداً الفئات المنكشفة كالمعاقين، والأحداث، والمسنين، والنساء الفقيرات اللواتي يرأسن اسرهن، والأطفال الأيتام، وتؤكد "فتح" أن من واجب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات وهيئات الحركة أن تولي أهمية خاصة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى لتوفير حياة كريمة لهم، كما أن "فتح" تولي أهمية للشرائح المختلفة من المجتمع، خاصة المرأة التي ترى وجوب حمايتها من الإستغلال والعنف والإساءة والتمييز، والأطفال الذين ترى وجوب حمايتهم من الضياع الإجتماعي عبر مقاومة عمال الأطفال، ومن خلال وضع برامج ومشاريع ونشاطات تحقق تنمية قدراتهم في المجالات العديدة، وتجعلهم قادرين على مجابهة التحديات في المجتمع، وأخيراً فإن "فتح" ترى وجوب الإهتمام بذوي الحاجات الخاصة من شعبنا بكافة أوجه اعاقاتهم، عبر توفير الخدمة اللازمة لهم، وتوفير وسائط دخول خاصة في مرفق الخدمة العامة، ليتمكنوا من الإستفادة الكاملة منها. 

وفي مجال الرعاية الصحية: 

تقر الحركة بحق كل فلسطيني وفلسطينية في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحة الجسدية والعقلية، وتهيئة الظروف لتأمين الخدمات والرعاية الطبيتين دون تمييز، وعملت الحركة وستعمل على تطوير وتحديث الجهاز الصحي الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بما في ذلك زيادة عدد المستشفيات، والمراكز الصحية ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز الطب الوقائي، والعمل على توفير الخدمة الصحية في المناطق الريفية والجبلية النائية، وستعمل الحركة على تعزيز دورها في توفير خدمات الرعاية والخدمات الصحية غير الرسمية من خلال تفعيل وتنشيط مؤسسات الحركة المختلفة، والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق ذلك، وأخيراً فإنها تدعو إلى العمل على تحسين الوضع الصحي لشعبنا في الشتات والمنافي من خلال مؤسسات الحركة ودعم وتمكين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 

وفي مجال التربية والتعليم:

تشعر الحركة بقلق عميق من تعثر العملية التربوية والتعليمية والمشاكل التي تواجه التدريس وانخفاض المستوى العلمي سواء كان ذلك في المدارس أو في الجامعات، وتقر حركة "فتح" بحق كل فلسطيني وفلسطينية في التربية والتعليم دون تمييز، وتؤمن الحركة بوجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية، وتعزيز ثقتها بنفسها، والرفع من كرامتها، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تؤمن بضرورة التدخل في إعطاء الصبغة الوطنية لنظام التعليم الأساسي والعالي والمهني، وتضمينه الثقافة الوطنية الفلسطينية بجميع ابعادها. 

تردك "فتح" الحاجة لزيادة عدد المدارس وتخفيف الإكتظاظ الصفي والمدرسي، وإعطاء الأولوية لفتح المدارس الجديدة، أو الصفوف الجديدة للمناطق الريفية المهمشة، أو المناطق الشعبية المكتظة، كما تدرك الحاجة لإنصاف المعلم الفلسطيني عبر رفع كفائته من خلال التدريب المستمر، وتحسين اوضاعه المادية ليتسنى له القيام بواجباته على أفضل وجه، بما يليق بدوره الطليعي في عملية التربية، وترى "فتح" تشجيع التعليم المتوسط التخصصي. أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن "فتح" تحترم استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي والإبداع الأدبي الثقافي. وتحث على توسيع قاعدة الإلتحاق بالتعليم العالي، مع العمل على توفير القروض الميسرة لأبناء الفقراء والمحتاجين ليتسنى لهم الإلتحاق بالجامعات والمعاهد. 

وأخيراً ترى فتح" أنه في سبيل تحقيق أداء أفضل لمؤسسات التعليم الفلسطيني، لا بد من تقييم المنهاج الفلسطيني الجديد وفق أسس عملية ووطنية، وإعادة صياغته بما يتوافق مع مرحلة البناء الوطني، والإستمرار في تحديث النظام التربوي. 

الأبعاد الثقافية: 

وفي الشأن الثقافي، تدرك الحركة أن الثقافة مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي يتصف بها المجتمع، وتشمل بالإضافة للفنون والآداب، طريق الحياة، وأساليب العيش، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات. 

وبهذا المعنى، فإن الثقافة الفلسطينية هي السمات المميزة للمجتمع الفلسطيني، والإبداعات الفلسطينية في مجالات الآداب والفنون والعلوم الإجتماعية الإنسانية، والتاريخ والممتلكات والحضارات والمشهد الحضاري بكل ما يزخر به من آثار وطراز معماري وأماكن مقدسة، ومنظومة القيم والتقاليد والمعتقدات التي تعتبر من أبرز عناصر الهوية، وبالتالي فإن هذه الثقافة تنعكس على طريق الحياة، وأساليب العيش، والسلوك. 

لقد عبرت الثقافة الفلسطينية على مدى القرون عن السجايا الأخلاقية العالية التي تتحلى بها الشخصية الوطنية الفلسطينية، وارتباطها بعبقرية المكان، وامتدادها العربي والإسلامي، وأبعادها الإنسانية. 

واستهدف المشروع الإستعماري والصهيوني فلسطين أرضاً وحضارة، وحاول ازاحة الشعب الفلسطيني من المكان والتاريخ، وتحويله إلى مزق وشظايا، وطمس هويته، ونفيه، وإقصائه. وعلى مدى سنوات كفاحه، كانت الثقافة الفلسطينية العنصر الأساسي، الحامي للهوية، والداعم لها في صراع البقاء، والذاكرة الحية لمخزونها الإبداعي والفكري ومنظومة قيمها، وصورة مشهدها الحضاري والديني والإنساني. 

وإن حركة التحرير الوطني الفلسطيني، قائدة المشروع الوطني الفلسطيني بكل أبعاده الكفاحية والاجتماعية، والإقتصادية، والثقافية، تدرك أهمية تعزيز البعد الثقافي في مشروعنا الوطني، لما له من دور في إغناء الوعي، وحماية الهوية، وإثراء السمات الروحية والفكرية والوجدانية، بنشر وتعزيز المعرفة، وتعميق المحتوى الكفاحي والديمقراطي لكفاحنا العادل، وتعزيز قدرتنا على الصمود، وإبراز الجوانب الحضارية والإنسانية في نضالنا من أجل استعادة حقوقنا الكاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

الأبعاد الاقتصادية: 

تستند "فتح" في رؤيتها العامة لمستقبل الإقتصاد الفلسطيني على اعتبار التنمية الإقتصادية الشاملة عنصراً حاسماً في رسم مستقبل الشعب الفلسطيني وفي تحديد هوية دولته وتكريس وجودة. 

ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية حثت "فتح" السلطة على وجوب العمل على إنعاش الإقتصاد الفلسطيني، والعمل على عتق رقبته من الهيمنة الإسرائيلية. ورغم جهود السلطة التي لا يمكن اغفالها، ومحاولاتها الجادة والصادقة، إلا أن اسرائيل نجحت عبر سياساتها العدوانية وممارساتها في شل وإعطاب الإقتصاد الفلسطيني، وفي تكبيل ما تبقى منه، مستخدمة كافة الوسائل والسياسات لتحقيق ذلك. فصادرت الأراضي ونهبت الممتلكات، فأقامت الحواجز، وأغلقت الطرقات، ومنعت حركة الأفراد والبضائع، وكثفت مما تسميه "الإغلاقات الأمنية"، ومنعت العمال من الوصول لأماكن عملهم، وخربت شبكات الطرق والمياه والكهرباء، وأغارت بطائراتها وبوارجها على المصانع وورشات العمل، واقتلعت الأشجار والمحاصيل، وحجزت المستحقات الضريبية للسلطة. في تصميم اسرائيلي ثابت وممنهج على تعويق النمو الإقتصادي، وإحباط محاولاته الدؤوبة للتحرر من التبعية والإلحاق. فتراجع الدخل العام والناتج القومي الإجمالي والمحلي، وارتفعت نسبة البطالة، وسقط أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في غزة والضفة إلى ما دون خط الفقر، وتراجعت الصادرات، واختل ميزان التبادل التجاري مع العالم الخارجي. 

وإذا كان الشعب الفلسطيني قد حظي بائتلاف دولي عازم على تقديم العون له، فقد أطاح العدوان الإسرائيلي المتكرر بكل ثمار هذا العون تقريباً، إذ دمر المنشآت الإقتصادية والتجارية والسياحية الكبرى، مثلما دمر "مطار غزة" و "مباني الميناء التجاري"، وألحق اضراراً جسيمة بالمشروعات التنموية الأساسية التي كانت مرتكزات التنمية الفلسطينية في المرحلة الجديدة. 

لقد حرم الإحتلال الشعب الفلسطيني من فرص ثمينة للإزدهار والرخاء والحياة الكريمة. فمن دون الإحتلال كان يمكن له الإستفادة من الوضع الجغرافي الفريد لفلسطين في قلب العالم العربي، كما يمكن له الإستفادة من كون فلسطين مهبط الرسالات السماوية، وموقع أهم المعالم الدينية في العالم، إلى جانب ما يتعرج في هذه الأرض من تضاريس وتنوع مناخي، وتعدد ثقافي، وغنى روحي، وإرث تاريخي، وعقل جمعي ابداعي، وارتباط بالأرض لا تنفصم عراه حتى لدى اولئك الذين تفرقوا في اقاصي الأرض، كان يمكن لهذه العوامل جميعاً أن تؤسس قاعدة صلبة لشعب يتصف بتوقه للعلم وحبه للعمل، كما ينشئ لنفسه اقتصاداً نامياً ومنافساً ومشاركاً في عالم متحول لا مكان فيه لمن يأكل ما لا يزرع، ويلبس ما لا ينسج، ويعيش متكئاً على فتات ما يفيض من سواه. 

إن "فتح" تدرك من دون لبس أن التنمية الاقتصادية موازية في أهميتها للإستقلال السياسي ومرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، وإن الدور المناط بها في حماية الثروة القومية الفلسطينية وقيادة الشعب الفلسطيني نحو الإزدهار والرخاء مواز في أهميته لدورها في إنجاز الإستقلال الوطني، واسترداد الأرض، وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما تدرك بأن الازدهار الاقتصادي هو حق للمواطن وشرط لتحقيق السلام، ومع ذلك فإنها تدرك بشكل واضح أن أية تنمية اقتصادية مرتبطة اساساً بتغييرات جذرية في السياسات والممارسات الإسرائيلية، وفي إنهاء الإحتلال. 

الباب الخامس

العلاقة مع محيطنا العربي والعالمي الخارجي 

آمنت حركة "فتح" دائماً أن فلسطين جزءً لا يتجزأ من العالم العربي الكبير، وأن القضية الفلسطينية هي بالفعل قضية العرب المركزية. ونحن نعيش في محيطنا العربي نتأثر به ونؤثر فيه. لقد قدم العرب، شعوباً وحكومات، الكثير للقضية، حاربت الجيوش، وسقط الشهداء، قدم الدعم المادي والمعنوي، واستمر الإسناد السياسي والحشد الدبلوماسي، والتحق الشباب بـ "فتح" وبالثورة، واستنفرت الجماهير والتزمت بالقضية. "فتح" تقدر كل ذلك وتعتبره رصيداً هائلاً يشكل الرافعة الأساسية للنضال الفلسطيني. 

لكن كل هذا الدعم والتضامن لم يستطع أن يشكل حالة التوازن الضرورية لاستعادة حقوق شعبنا وإنجاز التسوية. السبب في هذا ليس غياب الرغبة أو ضعف الإلتزام أو البخل في العطاء. السبب وللأسف هو الضعف العربي العام في مواجهة المعسكر المضاد. وازدياد الإشكالات الداخلية على المستوى الوطني التي تستنزف جزءً كبيراً من طاقات وقدرات العديد من الدول العربية الشقيقة. وعندما نتحدث عن حالة الضعف فإننا نشمل وبطبيعة الحال الجانب الفلسطيني في هذا التوصيف. لكننا نؤمن بإمكانية تغيير ذلك، بل وحتمية ذلك وهو ما سيغير مسار القضية الفلسطينية. 

منذ بدايتها أعلنت الحركة أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفي نفس الوقت أعلنت أنها تصر على حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل. وللأسف فقد وجدت الحركة نفسها مرتين في أوضاع تخالف موقف عدم التدخل. مرة في الأردن، ومرة أخرى في لبنان. ونحن بالتأكيد لا نريد العودة الآن للبحث عن تلك الظروف ما لنا وما علينا، مواقفنا ومواقف الآخرين. ولكننا نقر من جانبنا أننا ارتكبنا بعض الأخطاء. ولكننا نضيف أنه في لبنان تحديداً فقد اختلط الشأن الداخلي بشأن مقاومة اسرائيل والنضال ضدها والدفاع عن شعبنا هناك بطريقة كان يستحيل معها الفصل بين الشأنين. الآن فإن حركة "فتح" إلى جانب عموم الموقف العربي تؤكد على وحدة لبنان وسيادته. وفلسطينياً فإنها تؤكد على رفض التوطين، وعلى عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، وعلى ضرورة احترام السيادة اللبنانية والقانون اللبناني. وتؤكد الحركة أن الحوار مع الجهات اللبنانية الرسمية هو وحده طريق حل أية اشكالات، وتتمنى على تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية لسكان المخيمات. وتؤكد الحركة هنا على ضرورة تنفيذ الإتفاق بشأن إعادة إعمار نهر البارد. 

وفي إطار الانتماء العربي تؤكد "فتح" على العلاقة الخاصة مع مصر والأردن بحكم الجغرافيا السياسية وبحكم (.......). مصر كانت تدير قطاع غزة وهي الآن بوابته الجنوبية وحدود دولة فلسطين، وإن كان القطاع اليوم ما زال جزءً من الأرض الفلسطينية المحتلة، فإننا الآن وفي المستقبل بحاجة إلى دعم مصر، وإلى إقامة علاقات خاصة معها. على المستوى الأمني، بالنظر إلى احتياجات الأمن القومي المصري، وعلى المستوى الإقتصادي، بما في ذلك البنية التحتية والعلاقات التجارية وعلى كل المستويات الأخرى. 

أما الأردن فالعلاقة الخاصة واضحة تماماً منذ عام 1950 حين أصبحت الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية الكاملة، وهو الوضع الذي استمر حتى 31 يوليو 1988 عندما أعلن الملك حسين رحمه الله عن فك الإرتباط. وخلال كل تلك الأعوام كانت العلاقة بين الضفة الغربية والأردن، أو بين الدولة الفلسطينية والأردن محل نقاش ومبادرات لتحديد شكل العلاقة الأفضل بين الجانبين. وترى "فتح"، ونعتقد أن هذا هو ما استقر عليه الرأي، في المملكة الأردنية الهاشمية، ضرورة التركيز أولاً على تحقيق الإنسحاب الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية. ومن ثم تعميق العلاقة الخاصة بعد ذلك في إطار دستوري، الأمر الذي سيستجيب لمصالح شعبنا وللأوضاع الطبيعية القائمة من الجانبين. 

الأمر ذو الأهمية المركزية هنا هو الوحدة المطلقة للوطن الفلسطيني.. أي وحدة الضفة والقطاع. وأن لا تؤخذ أية خطوات مؤقتة أو طويلة الأمد، إلا في إطار خدمة تعزيز وحدة الوطن وسلامته الإقليمية. 

في العملية السياسية أو محاولات التوصل إلى تسوية للصراع، فإن "فتح" تؤكد التزامها بالتنسيق العربي التام، وضرورة الحفاظ على المصالح العربية المشتركة. تقدر "فتح" هنا الجهد الدائم للمملكة العربية السعودية ومبادراتها في هذا المجال. وترى "فتح" ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية، وباعتبارها الموقف العربي الموحد، وأساس العمل العربي المشترك، فيما يتعلق بالتسوية السياسية. وعلى ضوء ذلك فإن "فتح" ترى، ومع احترامها للقرارات السيادية للدول العربية، ضرورة عدم استباق ما جاء في المبادرة فيما يتعلق بالعلاقة مع اسرائيل. 

وفي مجال علاقتنا مع الدول العربية، لا يمكن لنا إلا أن نشيد بالموقف الأخوي لتونس الشقيقة على استضافتها لقيادة وكوادر م.ت.ف إثر الخروج من لبنان، ولحين العودة إلى الوطن.. وعلى حرصها طوال تلك الفترة على وضعنا الداخلي وعدم التدخل فيه. 

وتؤمن حركة "فتح" بالتوجهات الوحدوية في العالم العربي التي توفرها وحدة التاريخ ومنظومة القيم والتحديات المشتركة، وإمكانات التكامل. والحركة جزء من هذه القوى في العالم العربي التي تعمل على دفع هذه التوجهات إلى الأمام، غير أن الحركة تفهم هذه المسألة بطريقة غير طوباوية، تختلف عن الفهم القديم لبعض الأحزاب القومية. الإنجازات الوحدوية ستتم فقط بالتدريج وبشكل علمي، وعلى أساس احترام النظام العربي القائم وضمان أمنه. ولا شك أن تجارب الآخرين يمكن أن تشكل دليل عمل مفيد في هذا المجال، الأمر الذي يقود إلى إعطاء الأولوية للجانب الإقتصادي. 

إن عالم اليوم أصبح أكثر تعقيداً، لا مجال فيه للكيانات الصغيرة أو الضعيفة، لذا يتوجب على العالم العربي اتخاذ خطوات جادة في مجال التكامل والتوجهات الوحدوية. ولا شك أن جامعة الدول العربية يجب أن تكون نقطة الإنطلاق لما توفره فعلاً من آليات جاهزة قابلة للتطوير، ولما لديها من رصيد طويل في مجال تنظيم العمل العربي المشترك. لقد عملت فلسطين كعضو حريص في جامعة الدول العربية، مستفيدة من الدعم العربي في كافة المجالات. وكلنا أمل أن تكون قادرة دائماً على المساهمة الإيجابية في المسار العربي العظيم. 

وفي مجال الحديث عن علاقاتنا العربية، لا بد من التعبير عن التضامن الكامل مع الشعب العراقي الشقيق في محنته. وتؤكد الحركة على وحدة العراق ارضاً وشعبا،ً وترفض كل محاولات تقسيم العراق وجره إلى حرب أهلية، وتدعو الحركة العالمين العربي والإسلامي وجميع الأصدقاء إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه العراق العريق، ومساعدة الشعب العراقي في تجاوز المحنة، وصولاً إلى الحرية وإنهاء الإحتلال وممارسة سيادته.

تؤمن حركة "فتح"، كما تؤمن م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية، أن شعبنا، وأن فلسطين القادمة جزء من الأسرة الدولية الكبيرة. وهكذا فنحن نحترم ميثاق الأمم المتحدة، ونلتزم به، ونحترم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. ولقد قامت م.ت.ف بالفعل بإيداع وثائق التزامها باتفاقيات جنيف لدى الدولة الوديعة. كما نؤمن بأهمية منظومة المعاهدات والإتفاقيات التي تنظم العلاقات الدولية.. علاقات الدول بعضها ببعض، وعلاقة المواطن بدولته. ولاشك أن هذه المنظومة تشغل حيزاً هاماً في البناء القانوني لفلسطين المستقلة. 

لقد حرصنا، ومنذ البدايات على دور الأمم المتحدة، وعلى دورنا فيها، انطلاقاً من المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة اتجاه قضية فلسطين لحين حلها من كافة جوانبها، وانطلاقاً من حرصنا على أن نكون جزءً لا يتجزأ من الأسرة الدولية. ولقد قامت الأمم المتحدة بالفعل بدور تاريخي تجاه القضية فتمسكت بالقانون الدولي، وعرفت حقوق شعبنا، وحددت موقفاً واضحاً حول كل عنصر من عناصر القضية، بما في ذلك القدس والمستعمرات والجدار. وقد شكل كل ذلك أداة ضغط جدية على اسرائيل، وعلى حلفائها. بالإضافة لذلك فقد شكلت قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، ومؤخراً الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية شبكة حماية ناجعة لحقوقنا ولا مهرب لإسرائيل من قانونية كل ذلك إلا بالإتفاق مع الجانب الفلسطيني. المطلوب إذن هو استمرار التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإعلاء شأنها. 

إننا نتطلع أيضاً لتعزيز دور الأمم المتحدة في عالمنا، وإلى تعزيز مؤسساتها وإمكانيات عملها، والى مزيد من ديمقراطية العلاقات الدولية على حساب الهيمنة، وبما يحد من انتهاكات القانون الدولي وحقوق الدول وحقوق الإنسان. 

إننا ندرك أيضاً الحاجة للتعاون والتكاتف لمواجهة المشاكل التي تواجه عالمنا مثل الفقر والأمراض والعنصرية وكراهية الأجنبي والعداء للإسلام والإرهاب. ولا شك أن الإرهاب أصبح هماً ثقيلاًَ وخطراً في عالمنا المعاصر. وبالرغم من أن الظاهرة ليست جديدة، إلا أنها تصاعدت في الحقبة الأخيرة واكتسبت بعداً دراماتيكياً مع هجمات 11 سبتمبر في نيويورك. لقد كان هناك بعض الخلط حول معنى الإرهاب، وحاولت بعض الجهات أن تصور أية أعمال عنف من قبل أية جهات غير الجيوش ورجال الأمن كأعمال إرهاب وهو ما قد يقود إلى اعتبار مقاومة الاحتلال الأجنبي ارهاباً. لم تتوقف هذه الجهات عن محاولاتها، ولكن بالمقابل هناك الآن توافق دولي على اعتبار استهداف المدنيين ارهاباً. وهناك توافق على إدانة ذلك ومحاربته. وهذا التوافق يشمل الجميع من الدول العربية التي عانى بعضها من مشكلة الإرهاب، إلى الإتحاد الروسي، إلى الولايات المتحدة الأميركية. من جهة أخرى كان هناك بعض الخلط حول مصدر الإرهاب، وحاولت بعض الجهات إلصاق الإرهاب بالإسلام الحنيف، والدفع باتجاه التوتر والمواجهة الدينية. ولكن هناك الآن فهم واسع لحقيقة أن جهات عديدة قامت بممارسة الإرهاب منها اسرائيل نفسها، ومنها بعض قوى اليسار المتطرف، وأخيراً منها جهات دينية متطرفة تدعي الإسلام وهو منها براء. 

قضية فلسطين تضررت بشكل كبير مرتين بسبب تهمة الإرهاب. الأولى كانت مع خطف الطائرات والتي انتهت مع ممارسة الجبهة الشعبية نقداً ذاتياً لهذه السياسة. والثانية بسبب التفجيرات البشرية ضد المدنيين في اسرائيل. لقد كان أهم إنجاز حققته اسرائيل في صراعها معنا خلال العقد الماضي هو إلصاق تهمة الإرهاب بالنضال الفلسطيني وخلطه مع قضيتنا. 

هناك اسباب كثيرة تدعو كل المناضلين الفلسطينيين، وكل الفصائل والقوى إلى إنهاء استهداف المدنيين في اسرائيل، والتمييز بين هذا ومقاومة الإحتلال. هناك القانون الدولي وضرورة احترامه من حيث المبدأ، ولأن ذلك مفيد لشعبنا وقضيتنا، وهناك التوافق الدولي ضد هذه الممارسة، وهناك الضرر الشديد الذي ألحقه بنا. وهناك حتى الجانب الأخلاقي، لأننا حتى وإن كنا الضحية، فنحن دائماً الأكثر سمواً وتعالياً. حركة "فتح" تفهم كان ذلك وتدعو بحزم لوقف هذه الممارسة. 

أما في مجال علاقاتنا الخارجية، فقد آمنت الحركة بمبادئ حركة عدم الإنحياز وتضامن دول الجنوب. وقد احتضنت حركة عدم الإنحياز بالفعل القضية الفلسطينية، وقدمت لها كل الدعم، واعتبرت فلسطين عضواً كاملاً فيها. كذلك فعلت القارة الإفريقية، خصوصاً على ضوء التضامن التاريخي مع حركات التحرر هناك، خاصة في جنوب افريقيا وناميبيا. وكذلك القارة الآسيوية، وفيما بعد دول عديدة في اميركا اللاتينية. وفي وقت لاحق شكلت منظمة المؤتمر الإسلامي حاضنة أخرى لقضيتنا، وهي المنظمة التي كانت القدس وحريق الأقصى سبباً مباشراً لوجودها. 

وفي وقت من الأوقات كنا نحن جزءً من تحالف تقليدي بين الدول الإشتراكية وحركات التحرر الوطني ودول عدم الإنحياز. ثم حدثت تغييرات دولية كبرى: انتهت المنظومة الإشتراكية، وأنجزت حركات التحرر الوطني استقلالها، وتغيرت بعض سمات حركة عدم الانحياز. لكن قضية فلسطين بقيت في مقدمة الأجندة الدولية عبر شبكة علاقات مختلفة مكنتنا من تحقيق ذلك. 

ما زالت علاقاتنا ممتازة مع روسيا الإتحادية التي ما زالت تدعم حقوقنا والحقوق العربية عموماً. وروسيا كما هو معروف، عضو في اللجنة الرباعية، وعضو دائم في مجلس الأمن، وهو ما يمكنها من لعب دور هام في مجال القضية. كذلك الأمر مع الصين الشعبية الصديق الثابت لشعبنا، بالرغم من كل التغيرات الدولية. ولدينا بطبيعة الحال علاقات طيبة مع دول عديدة في عالمنا. 

تطورت العلاقات الفلسطينية مع أوروبا بشكل دائم، بسبب خصوصية وضعنا، وبسبب رغبة الاتحاد الأوروبي في تطوير علاقاته مع الدول العربية عموماً، وخصوصاً دول البحر المتوسط. وقد قدم الإتحاد الأوروبي مساعدات كبيرة للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية كانت هي الأكبر بين المساعدات الخارجية. كما أنه تم مأسسة العلاقة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي من خلال توقيع عدة اتفاقيات بين الجانبين. سياسياً حافظ الإتحاد الأوروبي على موقف متوازن ملتزم بأحكام القوانين الدولية ذات الصلة، وبالقيم الأوروبية في مجال العدالة وحقوق الإنسان. وبالتالي فإنه يمكن للإتحاد أن يلعب دوراً مفيداً بشكل حقيقي في مجال حل النزاع، خاصة إذا حافظ الإتحاد على موقفه. المشكلة أن اسرائيل كانت تبتز الإتحاد من خلال معارضتها لأي دور سياسي له. وللأسف فقد شهدنا بعض التآكل مؤخراً في المواقف الثابتة للإتحاد، قد نتحمل نحن جزء من المسؤولية عنها. ولكننا نثق أن هذا لن يؤثر على جوهر هذه المواقف، وسنستمر نحن في الدفع باتجاه قيام الإتحاد بلعب دور سياسي اساسي. 

أما العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، فقد امتازت لسنوات طويلة بالعداء المطلق نظراً لانحيازها التام لإسرائيل. وقد اعتبرت الولايات المتحدة م.ت.ف منظمة ارهابية. وأصدر الكونغرس عشرات القوانين فصّلت ضد المنظمة. وما زالت قائمة حتى الآن. وعبر السنين مدت الولايات المتحدة اسرائيل بكميات هائلة من السلاح والمال، ووفرت لها حماية دائمة من عواقب انتهاكاتها للقانون الدولي. وعملت الولايات المتحدة بجدية على خلق مفاهيم غريبة تحاول تحييد الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وترك الأمور للأطراف حتى يتفاوضوا على ضوء ميزان القوى المختل. وبالرغم من ذلك فقد شهدت العلاقة الفلسطينية ـ الأميركية فترة تحسن كان فيها حوار بين الجانبين من ( ) إلى ( ). ثم قامت علاقات رسمية تقلبت في دفئها منذ اتفاقية اوسلو. وعموماً فقد حاولت بعض الإدارات بالفعل تحقيق تقدم في عملية السلام، وربما التوصل إلى اتفاق نهائي. 

إن حركة "فتح" تدرك بالرغم من كل ما سبق، أن الولايات المتحدة هي القوة الأعظم في عالمنا، وأنه يصعب كثيراً خلق أية حقائق جديدة متعلقة بالصراع في ظل معارضتها المباشرة. كما أن الحركة تلحظ التطور الهام في الموقف الأميركي، بما في ذلك قبول الدولة الفلسطينية، ونحن نعتقد أن هناك مصلحة فلسطينية حقيقية في تحسين وتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة، دون أن يكون لدينا أوهام في أن هذا سيكون على حساب الطبيعة الأساسية لعلاقتها مع اسرائيل. 

والى جانب العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية، هناك أيضاً علاقاتنا الحزبية التي حرصت "فتح" على تنميتها على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف. وتنشط "فتح"، وهي عضو في عدة أطر حزبية دولية، لعل أهمها الاشتراكية الدولية التي تلعب دوراً هاماً في الشؤون الدولية وفي دفع عملية السلام. 

ثم هناك حركات التضامن مع فلسطين ومنظماتها، والحركة كما هو شعبنا، تشعر بالإمتنان لهذه الحركات والمنظمات على الدور الكبير الذي لعبته في دولها وفي العالم. وترى الحركة أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الإهتمام والعمل، حتى تعود ظاهرة التضامن مع فلسطين إلى سابق عهدها بعيداً عن الإشكاليات الفلسطينية الداخلية ،وعلى قاعدة البرنامج الوطني الفلسطيني. 

وأخيراً... عودة للشأن الدولي العام نؤكد على مسألة في غاية الأهمية، وهي ضرورة بناء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك السلاح النووي. إن شعبنا في قلب الخطر، وكأن كل الأخطار الأخرى لم تكن كافية ونحن نلح على العالم أجمع لاتخاذ خطوات جادة من أجل تحقيق هذا الهدف. عن الوطن العمانية.

